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 :مقدمة
لعديد االحديثة للدول والتطورات الاقتصادية والتاارية التي شهدت  هاتفي ظل التوا

بل  ،والذي لم يعد يقتصر على الأشخاص الطبيعية فقط ةالتنافسي ةالتااري ةنشطمن الأ
تاارية عمال الذ أصبح الشخص المعنوي يباشر الأإ ،ةتعدى ذلك ليشمل الأشخاص المعنوي

 .لشركات التااريةفي ظل نظام قانوني محكم تحت ما يسمى با
ضرورة توافر أركان العقود  القانون وبالتالي فإن لصحة عقد الشركة استواب

بصفة عامة من رضا وأهلية ومحل وسبب، وقد أحاط المشرع هذه الأركان المنصوص عليها 
قديم ، وتاءبتوافر أركان أخرى تتمثل في الأركان الموضوعية الخاصة، من تعدد الشرك

الخسائر ونية المشاركة، إضافة إلى الأركان الشكلية الخاصة المتمثلة الحصص وتحمل 
إذا كان  ،ةالأركان يترتب عليه بطلان الشرك في الكتابة والشهر، حيث أن الإخلال بهذه

البطلان هو الا اء العادي لتخلف أركان العقد، فإنه لا ياو  سوى استثناء في ماال 
ما تقوم عليه من مبادئ الأمر الذي تؤكده أحكام الشركات التاارية نظرا لخصوصيتها، و 

وما بعدها من القانون التااري الا ائري، هذا البطلان ااء حماية للغير الذي  377المادة 
 .تعامل مع الشركة من أال الحفاظ على المراك  القانونية الناتاة عن العقد

 :أولا أهمية الدراسة
ر نظام إذ يعتب وبقاء الش   ركة في حد ذاتها، اس   تمراريةة في أهمية دراس   الأهمية  كمنت

الش      ركة من أهم دعائم ودوافع التطور الاقتص      ادي للدول ومن ثم كان وااب الحفاظ على 
، الأمر الذي اعل المش     رع في س     عيه لبقاء وبقائها من أهم مواض     يع الس     اعة اس     تمراريتها

 حه إذاوتص    حيه خلال ترقيع وذلك من ،ودوام عقد الش    ركة يبحث عن س    بل تانب بطلانه
    ما شابه عيب من العيوب التي ينتج عنها بطلان عقد الشركة. 

 أسباب اختيار الموضوع  :ثانيا
دراس ة هذا الموض وع خاص ة أنه كان أحد لش غفنا وميولنا في  تمثلت :أسـباب ذاتية -

 قانون ماس    تر المواض    يع المدرس    ة لنا ض    من مقياي الش    ركات، في إطار برنامج
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ذه رتأينا أن تكون هاحيث لم تس         مح لنا الظروف في التعمق فيه ولذلك  الأعمال،
إض  افة إلى أننا نس  عى من الدراس  ة بمثابة فرص  ة أخرى لإعطائه حقه من البحث، 

خلال دراس      ة هذا النوع من المواض      يع لإثراء مكتبة كليتنا قص      د أن يكون مراعا 
  للطلبة مستقبلا.  

تي دفعت بنا إلى البحث في هذا الموضوع الإن أول الأس باب  أسـباب موضوعية: -
 .المرااع المتخصصة فيه وتباعا قلةرغم أهميته هو قلة الدراسات حوله 

 تعتمد على الش    ركات التي تعد اقتص    اديام لكون أقوى دول العا أما الس    بب الثاني -
 كة ى الش       ر لحفاظ عللوالتي تس       عى  انتعاش       هو  اقتص       ادهالنمو  ياعنص       را محور 

ولذلك أردنا من خلال هذه الدراس       ة اس       تعرا  أهم ما  ،أنظمتها القانونية ض       من
ااء به المش          رع الا ائري من أحكام ض          من منظومته القانونية في إطار حفاظه 

       .على قيام الشركة واستمراريتها
 أهداف الدراسة :ثالثا

 بالنسبة للشركات التاارية: ا إلى إبرا  عدة اوانبتهدف دراستن
 أنواع البطلان في عقد الشركة.إبرا   -
 الإاراءات المتبعة في دعوى البطلان. -
   المترتبة عن البطلان. تبيان الآثار -

   الدارسات السابقة :رابعا
إن الدراس    ات الس    ابقة لموض    وع بطلان الش     ركات ورغم أهميتها، إلا أننا لاحظنا قلة 

ن الدراس    ات والكتابات، و الدراس    ات التي س    بقت هذا البحث وعالاته وهو ما انعكي على  ا 
  :وادت فهي قليلة وغير مستوفية لكل ما يثيره الموضوع ومن أهم هذه الدراسات

انقض    اء الش    ركات التاارية :"                    ب المعنونة  رابحي كن ة ةنس    تدل بدراس    ة الباحث -
لنيل ش          هادة الماس          تر القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم  مذكرة "،وتص          فيتها
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، والتي تناولت فيها 2102-21203الرحمان ميرة بااية  الس        ياس        ية اامعة عبد
 كالتص    فية مثلا وهو ما الانقض    اءوكذلك آثار  الانقض    اءالباحثة أس    باب وحالات 
أن إلا  ،موض  وع بحثناناص  ر المش  تركة بين هذه الدراس  ة و ينم عن واود بع  الع

ي ض       فقد تنق الانقض       اء،ن البطلان لا يعني بحثنا هو موض       وع مس       تقل بذاته لأ
الش         ركة رغم أن عقدها غير قابل ليبطال ولا يش         تمل على س         بب من أس         باب 

وعليه فإن دراس     تنا لموض     وع الش     ركة كان من  اوية مغايرة لل اوية التي  ،البطلان
   تمت من خلالها دراسة الباحثة.  

 :ةالإشكالي
 :لتاليةاوبناءا على ما تقدم واستنادا على المعطيات السابقة الذكر نطرح الإشكالية  

 عقد الشركة؟البطلان في  خصوصيةماهية  -
   ومن هذه الإشكالية تفرعت عدة أسئلة نذكر منها: 

 ما المقصود بالبطلان؟ .0
 البطلان؟ ىما هي دعو  .2
 فيما تتمثل إاراءات البطلان وانقضائه؟  .7
 هم الآثار الشكلية والموضوعية للبطلان؟أفيما تتمثل  .4

واحد وهو المنهج منهج على  عتمدناالإاابة، ا وتس               هي لبحثن ا  مع الا ة إش               ك الي ةل
ة إلى                اب المؤدي            من خلال دراسة أبر  الأسب بمنهج اخر" التحليلي " او استعن الوصفي
، إضافة إلى دراسة وتحليل بع  النصوص البطلانار المترتبة عن هذا                  ، والآثالبطلان

لياابة على الإش             كالية المطروحة قمنا  ،يالتاار القانونية أهمها القانون المدني والقانون 
 ،لبطلانلالفص    ل الأول الإطار المفاهيمي والإارائي  :فص    لينبتقس    يم موض    وع بحثنا إلى 

.ثار البطلان في عقد الشركةآ فتطرقنا إلى أما الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي والاجرائي للبطلان
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 الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي والاجرائي للبطلان

بالراوع إلى القانون التااري الا ائري ناد أن المشرع لم يعرف الشركة التاارية ولكنه 
المدني: "الشركة عقد بمقتضاه يلت م شخصان من القانون  204عرف عقد الشركة في المادة 

طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو 
بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي  ،مال أو نقد

لشركة ستواب لقيام اكما يتحملون الخسائر التي قد تنار عن ذلك". ي ،ذي منفعة مشتركة
توافر ماموعة من الأركان الموضوعية العامة )الرضا، الأهلية، المحل والسبب( والخاصة 
)تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية الاشتراك، اقتسام الأرباح والخسائر والأركان الشكلية 

 ذهذا تخلف أي ركن من هإ)كتابة عقد الشركة، تسايله في السال التااري وشهره(، ف
 .ركان ترتب الا اء المباشر لذلك وهو بطلان عقد الشركة التااريةالأ
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 المبحث الأول
 ماهية البطلان في عقد الشركة

يعتبر عقد الشركة التاارية من العقود الممي ة بخصوصيتها وطبيعتها المختلفة خاصة 
ا          شروطهلى طول مدتها وتعدد إلما تتطلبه من إاراءات خاصة ومعقدة، بالإضافة 

بحيث إذا تخلف أحد شروط صحة العقد كان العقد قابلا ليبطال، ولذلك فإن  ،ركانهاأو 
و حتى الشكلية قام بطلان العقد أخاصة العامة أو الموضوعية التخلف ركن من أركانها 

ن         من تض          خلف وهو ما سنفصله في مطلبيتالذي تختلف حالاته بحسب الركن الم
 أنواع البطلان.  (المطلب الثاني)مفهوم البطلان و (المطلب الأول)

 المطلب الأول
 لانـــــــوم البطــــــمفه

 وكذا الأركان ،البطلان هو الإخلال بأحد الأركان الموضوعية عامة كانت أو خاصة
 (.الفرع الأول)  مة لصحة الشركة طبقا لما تقضي به القواعد العامةالشكلية الأ

 ه        ددت أنواع    باختلاف الركن المخلف في عقد الشركة، لذا تع البطلان ويختلف
 .الفرع الثاني()

  الفرع الأول: تعريف البطلان
 سنتعر  لتعريف البطلان من عدة اوانب:

  أولا: المقصود بالبطلان
  :اللغوي التعريف-3

أي فسد  ،يبطل بطلاناأما عن تعريف البطلان من الناحية اللغوية فيقال بطل الشيء، 
  .و سقط حكمه فهو باطلأ

ويقصد به أيضا الفساد وسقوط الحكم، فالعمل الباطل عمل ضائع أو خاسر أو عديم 
 1.القيمة

                                                           

عمال، أ ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانوننظرية البطلان في عقد الشركةبن ملوكة لينة منال،  1 
 .3ص ،2121-2102 كلية الحقوق والعلوم السياسية، اامعة  يان عاشور، الالفة،
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 :التعريف الفقهي-0
 :تعدد التعاريف الفقهية للبطلان نذكر منها

التي و لم يستوفي شروطه و أركانه أهو الا اء المترتب على العقد الذي لم يستكمل "
بالنسبة  ثارهآأي منعدم الواود قانونا  فت ول كل  ،خل بها المتعاقدان كان عقدهما باطلاأذا إ

 ." لهما وكذلك بالنسبة للغير
 ركان العقد وشرط من شروطأ"هو الا اء الذي فرضه القانون على عدم توافر ركن من 

ذي لم بة للمتعاقدين وبالنسبة للغير، والعقد الالعقد بالنس ثرأصحته، وهو عبارة عن انعدام 
  ."1عنه الت ام أثرا قانونيا ولا ينشأتراع قواعد القانون في تكوينه يكون باطلا، فلا ينتج 

و عدم النفاذ الذي يلحق أنه: " عدم الصحة أب Rauو Aubry لذلك يعرفه الفقيهان 
 " و نهي قانونيأتصرف قانوني لمخالفته لأمر 

 نه :" وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشأتهأالدكتور اميل الشقراوين بيعرف  -
  ."2لى عدم نفاذهإمخالف لقاعدة قانونية يؤدي 

 :التعريف القانوني للبطلان.1
متناولا أحكامه  011الى22من  دواوقد نظم القانون المدني الا ائري البطلان في الم

 اراء من الإاراءات التيإارائي يلحق إنه ا اء أويمكن تعريف البطلان ب ،ومحددا أنواعه
فاله لقاعدة و اغأو نتياة مخالفته أتم بالمخالفة لنموذاه القانوني الذي نص عليه القانون 
 .هنتااه لأي أثر قانوني مرتبط بإاوهرية في الإاراءات قررها القضاء، يترتب عنه عدم 

و عدم أركان العقد أف ركن من ذن هو الا اء القانوني المترتب على تخلإفالبطلان 
عاقدين ثر العقد سواءً بالنسبة للمتأتوافر شرط من شروط صحته، فيترتب عن ذلك انعدام 

 .أو الغير

                                                           

 .8، صالمراع السابق بن ملوكة لينة منال، 1 
 .8ص ،نفسهالمراع  2 
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ركان أالقانون عند تخلف ركن من  الذي قررهن البطلان هو الا اء أكما يمكن القول  
عتبار اتب على البطلان و العقود الشكلية، ويتر أو الخاصة أالعقد سواء الموضوعية العامة 

 .و التصرف القانوني غير مواودأالعقد 
  ثانيا: نظرية البطلان

تعددت التقسيمات الفقهية التي أعطيت للبطلان، فهناك من رأى بضرورة التقسيم 
مذهبي خذ بأن المشرع الا ائري قد ألا إالثنائي للبطلان وهناك من أضاف نظرية الانعدام 

خذ بهذين المطلبين كل من القانون الفرنسي أالبطلان القانوني والبطلان الاوهري، كما 
 .والقانون المصري

 نظرية البطلان القانوني:-3
و أوفيها يتولى المشرع تحديد وتقرير حالات البطلان مسبقا نتياة عدم مراعاة   

ودور القاضي في هذه الحالة تقريري بحيث لا  ،مخالفة قواعد إارائية نص عليها القانون
نص إذا لم ي ،اراء ولو كان مخالفا لقواعد اوهريةإو يحكم ببطلان أن يقضي أياو  له 

القانون صراحة على بطلانه، وينحصر دوره في الحكم بالبطلان، كلما نص القانون على 
 1.ذلك صراحة

 :نظرية البطلان الجوهري-0
ظرية البطلان القانوني نتياة عدم استطاعة المشرع احاطة نظرا للنقص الذي مي  ن 

ء حالات نشاإام مسبقا باميع حالات البطلان والنص عليها، لم يبقى للفقه سوى لموالإ
و أي ر        لان الاوه    اديدة للبطلان لم ينص عليها من قبل، وهو ما يسمى بنظرية البط

احة اراء اوهري لم ينص القانون صر إو اغفال أالذاتي، ويترتب هذا البطلان نتياة مخالفة 

                                                           

، رسالة مااستير، كلية الحقوق، اامعة نظرية البطلان قانون الإجراءات الجزائية الجزائريأحمد الشافعي،  1 
 .013، ص2112الا ائر،
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من قانون تحقيق الانايات الفرنسي مصدر ومنشأ لنظرية البطلان  418عليه، وتعتبر المادة 
 .1الاوهري

  الفرع الثاني: تمييز البطلان عن النظم المشابهة له
ن بطلان عقد الشركة يتمي  بخصائص تاعله مختلف عن غيره من أيمكن القول 

نه قد أ لاإنعدام، الفسخ، عدم السريان، وأيضا العقد الموقوف، لاحات المشابهة كاالمصطل
 يتشارك مع هذه النظم أيضا.

  تمييز البطلان عن الانعدام :أولًا 
حاول الفقه التقليدي إيااد ماال للتفرقة بين البطلان والانعدام، فاعتبر العقد المنعدم  

ما إذا اختل أحد شروطه أركانه الطبيعية كالتراضي، أغير مواود ماديا، عند تخلف أحد 
ير غ نه إذا كان حكم القضاء كاشفا في كليهماأكعدم مشروعية المحل كان العقد باطلا، و 

الذي  نلاطن الانعدام لا يرتب آثارا عكي البأثرا راعيا في البطلان فضلا على أن له أ
 .2يرتب بع  الآثار بحكم واوده كواقعة قانونية

 يًا: تمييز البطلان عن الفسخثان 
ن أركان العقد وشروط صحته، بينما ناد أنظام البطلان يقرر في حالة عدم استيفاء  

ركانه وشروط صحته، ويتقرر لعدم قيام أحد أالفسخ يكون العقد فيه مستوفيا لاميع 
المل م  دوالبطلان يتقرر في العق ،في ذمته من العقد أالمتعاقدين بتنفيذ الالت ام الذي نش

 .مل مة لاانبينلا بالنسبة للعقود الإللاانبين والعقد المل م لاانب واحد، بينما الفسخ لا يتقرر 
ويلتقيان من حيث  وال العقد بأثر راعي المترتب عن تطبيقهما وفق ما تقضي به المادتين 

قادم كما يخضعان لمدة ت ،من القانون المدني الا ائري اتااه طرفيه والغير معا 022و 017
 .سنة 01واحدة محددة ب 

                                                           

 001المراع السابق، صأحمد الشافعي،  1 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم الشركةبطلان عقد سماعيل امال، إ 2 

 . 02ص ،2102اوان  4السياسية، اامعة مولود محمدي، تي ي و و ،
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 م النفاذ(تمييز البطلان عن عدم السريان )عد ثالثاً:
 لكن لاو عدم النفاذ هو ا اء يترتب على عقد صحيح ينتج آثاره فيما بين المتعاقدين 

لمبدأ نسبية آثار العقود على خلاف البطلان الذي  وذلك إعمالا ،يحتج به في حق الغير
يكن سواء بالنسبة لطرفيه أو اتااه الغير كالعقد الذي يبرمه النائب  وكأنه لميعتبر العقد 

ير أنه لا معه، غ ومن تعاقدبين النائب  ومنتج لآثارهخارج حدود نيابته، فهو عقد صحيح 
 1.ينفذ في موااهة الأصيل إلا إذا أقره

 :رابعًا: تمييز العقد القابل للإبطال عن العقد الموقوف
ما أنه مهدد بال وال بإبطاله، ألا إالعقد القابل ليبطال صحيح ومرتب لاميع آثاره 

ن يكون مالكا وقت أهل للتعاقد من غير أالعقد الموقوف فهو ما صدر في أي شخص 
ص ع والضرر الذي يبره ناقو العكي كالعقد الدار بين النفأ ،عقد الفضوليالإصداره ك

حسب  و وليهأهلية و من ناقص الأأقراره من الغير إحتى يتم  ثرأهلية، فلا ينتج أي لأا
د             ن يكون للمتعاقد فيه ولاية على محل العقأن نفاذ العقد شرعا يقتضي أذلك  ،الأحوال

 2.وعلى نوع التصرف، فاذا تخلف أحدهما كان العقد موقوفا
 الثانيالمطلب 

 لانــــواع البطـــــأن
نا في هذا وقد تطرق ،ركانهأتختلف حالات تقرير البطلان كما يختلف نوعه باختلاف 

رع ــــــــــــــــالف)خلال بالأركان الموضوعية في المطلب لدراسة أنواع البطلان المترتبة عن الإ
 .(الفرع الثاني)خلال بالأركان الشكلية في ، ثم البطلان المترتب عن الإ(الأول

 
 
 

                                                           

انونية للبحوث الق ةالأكاديمي، المالة البطلان في القانون المدني الجزائري نظريةبوي ري، سامية  التومي،هايرة  1 
 .243، ص2120ماري 04 مليانة، الا ائر،اامعة خميي  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  والسياسية،

 .248، صنفسهالمراع  2 



 الإطار المفاهيمي والاجرائي للبطلان                                     :الفصل الأول
 

 
11 

 خلال بالأركان الموضوعيةالفرع الأول: البطلان المترتب عن الإ
 :تعريف البطلان المطلق-3

قد ركان عأذا تخلف أحد إركان العقد، فأالبطلان المطلق هو ا اء عدم توفر ركن من 
و توفرت هذه الأركان لكن صاحبها نقص أو السبب أو المحل أم الرضا داالشركة، بانع

قابل  و غيرأمستحيل  العقد و كان محلأكعدم استيفاء الشروط الموابة في ركن الرضا، 
 .للتعيين
لى مل عتو كانت تشأو سببها غير مشروع، أو كان محل الشركة أذا انعدم الرضا إف

ركان امت مستوفية لكل الأو إذا ثبت أن الشركة قأطلا بطلانا مطلقا اشرط الأسد كان العقد ب
القانونية المطلوبة، ولكن كان سبب نشوئها من أال تحقيق غر  غير مشروع أو مخالف 
للنظام العام والآداب العامة. كان العقد باطلا والبطلان كان مطلق يقصد به أن العقد لم 

 .1ن يتمسك بالبطلانأيقم من الأساي واا  لكل من له مصلحة 
فإن العقد  لى ذلكإالباطل أي آثار ولا يمكن تصحيحه، بالإضافة  ولا يترتب عن العقد

الباطل لا يتقادم بطلانه فهو غير مواود قانونا ذلك ما ياعله في حكم المعدوم وللمحكمة 
وأن تحكم به من تلقاء نفسها وعليه فيكون العقد باطلا بطلانا  ،ن تقرر البطلان المطلقأ

 .2مطلق
 حالات البطلان المطلق:-0

  .و لعار  معدم الأهليةأنعدام الإرادة المدركة الممي ة سواء للسن ا -
تخلف الإرادة الحا مة كما هو الشأن في تصرفات المااملة الها ل في استبيان  -

  .و يمكن العلم به في ظروف المعاملةأه له من عبارة التعاقد 
لاوهرية ناصر او لعدم استيفاء الإرادة للعأرادتين انعدام التراضي لعدم تطابق الإ -

 .)إرادة غير كاملة(

                                                           
  .2سابق، صالمراع البن ملوكة،  1
 .01ص  المراع نفسه، 2 
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 .دانعدام أهلية واوب اكتساب الحقوق والالت امات التي يرتبها العق -
 .تخلف من استل مه القانون في شأن محل وسبب الالت ام -
 .تخلف ركن الشكلية إذا استل مه القانون -

غش  علىهذا ويمكن أن ي يد على هذه الحالات السابقة أن يكون العقد باطلا إذا قام 
ن كان لم يرد بها نص، ذلك لأن هناك قاعدة تأخذ بها المحاكم ومضمونها أن الغش  وا 

 .1يبطل التصرف الذي بني عليه
 ثانيًا: البطلان النسبي )القابلية للإبطال(

 :تعريف البطلان النسبي-3
نعقاد اهلية وقت د بسبب نقص الأ     لان الذي يمي العق       البطلان النسبي هو البط

 .أو بسبب كون إرادة أحد الشركاء معيبة بعيب من عيوب الرضا ،العقد
 ل        ولا يكفي واود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل ياب أن يكون صادر عن كام

ر          من يكون البالغ من العأنه ياب أالأهلية، والأهلية اللا مة هي أهلية التصرف، بمعنى 
صرفات ن عقد الشركة يعتبر من التأاه العقلية ولا يحار عليه، كون سنة، متمتع بكامل قو 02

لا كانت ا  ن يبرم عقد الشركة مع الآخرين و أالدائرة بين النفع والضرر، فلا ياو  للقاصر 
 .باطلة بطلانا نسبيا

و واود عيب من عيوب الرضا بطلان أوعلى ذلك فإنه يترتب على نقص الأهلية 
 ا، ويتمي  بأنه لا ياو  التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته كما أنهعقد الشركة بطلانًا نسبيً 

وأهم مي ة للبطلان النسبي هي الأثر  ،لا ياو  للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
الراعي الذي يقضي بإرااع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإن استحال ذلك اا  

 .الحكم بالتعوي  العادل

                                                           

 .01صسابق، المراع البن ملوكة،  1 
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كون ن يأنه ياب إهلية، فن يكون الرضا صادر عن كامل الأأرورة بالإضافة إلى ض
 .1و الاكراهأو التدليي أالرضا سليم وخالي من عيوب الإرادة كالغلط 

 .حالات البطلان النسبي-0
و له عار  منقص للتميي  كالسفه أهلية إذا كان أحد الشركاء العاقدين ناقص الأ -

 .والغفلة
دليي و التأإذا أصاب إرادة أحد الشركاء المتعاقدين بعيب من عيوب الرضا كالغلط  -

  .و الاستغلالأو الاكراه أ
ير بطلان بيع ملك الغ شأن، ليبطالإذا قرر نص خاص في القانون قابلية العقد  -

 2 ي.لمصلحة المشتر 

 خلال بالأركان الشكليةالفرع الثاني: البطلان المترتب على الإ
على تخلف الأركان الشكلية في عقد الشركة التاارية بطلان العقد ويتمي  هذا يترتب 

نه من نوع خاص، لأنه لا يتمتع لا بخصائص البطلان المطلق ولا حتى البطلان أالبطلان ب
نما هو بطلان فريد من نوعه يضم ماموعة من القواعد الخاصة التي تتضمن إالنسبي، 

اراء البطلان ويمكن تصحيحه عن طريق استكمال الإ تحوير في الاحكام العامة لنظرية
 . 3الشكلي المتطلب قانونا

كة الاحتااج لشر لن تقضي به من تلقاء نفسها وليي للشركاء ولا أفلا ياو  للمحكمة 
ت امات من تقصيرهم والتحلل من ال ستفادةالابه في موااهة الغير، كي لا تعطي لهم فرصة 

للغير الذي  كما ياو  ،ياو  للغير التمسك به لعدم الكتابة الشركة في موااهة الغير بينما

                                                           

بحوث ، مالة الدراسات والالشركات التجاريةالبطلان تهديد لبقاء واستمرارية الوناي دنيا، بلعيساوي محمد الطاهر،  1 
 .241، ص2122، 2العدد ،2كلية الحقوق، اامعة سطيف القانونية،

 .02مراع سابق، صالسماعيل امال، إ 2 
ة خنشلة، اامع كلية الحقوق، ، مالة الحقوق والعلوم السياسية،"خصوصية بطلان عقد الشركة التجارية"كلي نعيمة، آ 3 
 .831، ص2122، 2عددال
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له مصلحة أن يتمسك بإبقاء الشركة حماية للثقة والائتمان والعمل على إثباتها بكافة وسائل 
 .الإثبات

وعليه فإن تخلف الركن الشكلي في الشركات التاارية يؤدي إلى البطلان، باستثناء 
 1الشكلي فيها لا يؤدي إلى البطلانشركة المحاصة ذلك أن تخلف الركن 

 المبحث الثاني
 دعوى بطلان عقد الشركة التجارية
ر        دد خطورة تقري     وبالنظر الى أهمية الشركة التاارية في الحياة القانونية تتح

البطلان، والهدف من إقامة دعوى البطلان عادة ما يتعلق كذلك بابر الضرر الحاصل 
لى دراسة نظام دعوى البطلان في إوعلى ذلك سنتطرق  ،الشركةاراء واود عيب في 

 .فخصصناه لدراسة إاراءات دعوى البطلان (المطلب الثاني)ما أ، (المطلب الأول)
 المطلب الأول

 نظام دعوى البطلان
 و الدفع، ويقبل الدفع بالبطلانأصلية دلاء بالبطلان عن طريق الدعوى الألإيكون ا

 .لتعلقه بالنظام العامفي اميع مراحل الدعوى 
  الفرع الأول: مضمون دعوى البطلان 

يحصل بطلان شركة أو عقد معدل  لا"من القانون التااري على أنه: 733تنص المادة
إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان  ،الأساسي للقانون
 العقود".

الشركة للشروط والقواعد المنصوص  إن بطلان الشركة التاارية يتقرر عند مخالفة،
عليها صراحة في القانون التااري، كما يتقرر أيضا عند مخالفة الشروط الواردة في القانون 

 المدني.

                                                           

 .830، ص السابقمراع ال كلي نعيمة، آ 1 
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في دعوى البطلان تحديد أالا تلقائيا قصد إ الة العيب ولا  ةظر اتولي المحكمة النت 
يسوغ لها في أي حال من الأحوال أن تقضي ببطلان الشركة في أقل من شهرين يبدأ 

 1حسابها من تاريخ طلب افتتاح الدعوى.
ن المحكمة تسوغ القرار وفقا إمن القانون التااري ف378لى ما قررته المادةإبالإضافة 
مفروضة التي وافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المعدلة للقانون لياراءات ال

وهدف  .الأساسي، ويفقد تصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه تأثيره في قرار الشركة
المشرع التااري من ذلك هو حماية الشركاء والغير حسن النية المتعاقد مع الشركة وكذلك 

 هلية.الشريك ناقص الأ
من وشركة التوصية البسيطة تأسيسا لعدم استكمال الشكليات تبطل شركة التضا

الة و المحل في هذه الحأكما تواد أسباب أخرى كعدم مشروعية السبب  ،المتعلقة بالشهر
 2لا ياو  تصحيح العيب ولا تتقادم في دعوى البطلان كذلك.

 الفرع الثاني: شروط ممارسة دعوى البطلان
ان فإنه كعن طريق القضاء،  انونية لحماية الحقإذا كانت الدعوى هي الوسيلة الق

لا ما لقيام الدعوى توافر ركنيها من مدعي ومدعي عليه وموضوع الدعوى، حيث ينطبق 
ن تكون أ ماإلا بتوافر شروط إفإن الدعوى لا تقبل  ولذلك ،سببالمحل و الهذا الأخير على 

خاصة ببع  الدعاوى دون ن تكون شكلية أما ا  موضوعية واابة التوفر في الدعوى، و 
 .البع  الآخر
و الشأن كما ه ،ن الشروط الموضوعية لقبول الدعوى منها ما يتعلق بالأطرافإوعليه ف

بالنسبة لشرطي الصفة والمصلحة ومنها ما هو مرتبط بموضوع الدعوى كالإذن وعدم سبق 
احة في ر ونظرا لأهمية هذه الشروط قد خصها المشرع ونص عليها ص ،الفصل في الدعوى

وعليه سنتطرق في هذا الفرع ، 12-18من قانون الإاراءات المدنية والإدارية  07المادة 
 .لى الشروط الموضوعية )أولا( والشروط الشكلية )ثانيا(إ

                                                           

، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة ماستر في القانون، تخصص بطلان الشركات التجاريةرميساء مرابطي، فريال قانة،  1 
 .11، ص2121-2102، قالمة ،0241ماي18قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، اامعة 

 .11، صنفسه مراعال 2 
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 أولا: الشروط الموضوعية
يتبع  نأعطى لكل شخص له مصلحة في هذا البطلان أإن المشرع الا ائري التااري 

ت التي يتطلبها القانون عند تحريك أي دعوى قضائية، وقد نص نفي الشروط والإاراءا
المدنية والإدارية الاديد من واوب توافر الصفة والمصلحة عن  عليها قانون الإاراءات

 :تيشخص الذي يريد تحريك مثل هذه الدعوى وهي على النحو الآلل

 :شرط الصفة-3

 .1ءالشيصفات وهي الحال التي يكون عليها  أنها امع تعريف الصفة لغة: -أ
لها تعريف  نما استنبط البع ا  فلم يتم تعريف الصفة مباشرة و : ااصطلاح تعريف الصفة -ب

نه أنها تعني من له الحق في الخصومة، فهي عبارة صريحة في أمن خلال ما تدل عليه، ب
 .2ن يكون ذا صفة بحيث يحق له الخصومة دون غيرهأيشترط في المخاصم 

 :لى عدة أنواع على النحو التاليإالصفة  تنقسم :الصفةأنواع -ج
في  ة      وى والصف        التميي  بين الصفة في الدع بغيين الصفة لدى المدعي: -

التقاضي، فقد يسال على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب 
وفي هذه الحالة القانون يخول له شخص آخر بتمثيله من الناحية  ،عذر مشروع

وفي هذه الحالة يقع على  ،الإارائية كان يحضر المحامي نيابة عن المدعي
ثم يبحث لاحقا في مدى توافر الصحة ، القاضي التأكد ابتداءً من صحة التمثيل

 .لدى صاحب الحق
نه إف ،صر الصفة في المدعيالصفة لدى المدعي عليه: إذا كان يشترط توفر عن -

ذ يشترط إلا رفضت دعواه ا  و  ،يشترط كذلك على المدعي عليه قيام عنصر الصفة
ن ترفع ضد من يكون معنيا بالخصومة كدعوى العامل ضد رب العمل، ممن أ

 .هليةتاو  مقاضاتهم فلا تقبل الدعوى ضد فاقد الأ

                                                           

 ،2اامعة لونيسي البليدة ،، شروط قبول دعوى على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية والإداريةمودع محمد امين 1 
 .040، ص2108، أكتوبر 2، عدد1مالة صوت القانون، مالد 

 .042ص نفسه،المراع  2 
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 الشخص لمباشرة الصفة الإارائية: المقصود بالصفة الإارائية هي صلاحية -
سم غيره، فقد يستحيل على صاحب الصفة في االدعوى ب الإاراءات القضائية في

ويمثله  ن ينوبهأالحالة يسمح القانون لشخص آخر ب دعوى مباشرة الدعوى وفي هذه
 .1في الإاراءات

 :شرط المصلحة-0
 :تعريف المصلحة -أ

 .2مصالح أي الصلاح والمنفعة والفائدة امع :نهاأبمن الناحية اللغوية تعرف المصلحة 
ع نها المنفعة التي تعود على رافأفيمكن تعريفها على  :ما من الناحية الاصطلاحيةأ

نوني فالمصلحة هي الضابط القا ،و بعضهاأالدعوى من حكم له قضائيا على طلباته كلها 
وقد نص عليها  ،لضمان ادية الدعوى وعدم خرواها من الغاية التي رسمها القانون لها

من قانون الإاراءات المدنية والإدارية التي  07المشرع الا ائري في الفقرة الأولى المادة 
 ."ونو محتملة يقرها القانألم تكن له مصلحة قائمة  شخص ما لأي"لا ياو  : نهأتنص على 

 :شروط المصلحة -ب
 :لما يليلقيام المصلحة لابد من توافر شروط معينة وهذا ما سنوضحه وفقا 

ع          ودة وقت رف         و محتملة: تكون المصلحة مواأن تكون المصلحة قائمة أ -
ي أ ،ن تكون مشروعةأن هذه المصلحة ياب أنه يتعين القول أالدعوى، غير 

 .ة قانونا ولا تخالف النظام العام والآداب العامة        محمي
 في المصلحة الطابع الشخصين تكون أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: أي أ -

ر هي التي            لا يمكن التقاضي عندما تكون مصلحة الغي الذ ،والمباشر
ن المصلحة شرط ضروري لقبول الدعوى، وقد تكون مادية إررت، ومنه ف       تض

 .3و معنوية في حال المساي بالشرفأفي حالة المطالبة بدين 
                                                           

 ، الصفحة نفسهاالسابقالمراع ، مينأمودع محمد   1
 .121، ص0232الطبعة الثانية، دار المعارف، الإسكندرية، مصر ،، الا ء الأول، المعجم الوسيطإبراهيم مذكور،  2 
وق، عمال، كلية الحقأادة ليساني أكاديمي، تخصص قانون ، مذكرة لنيل شهشروط قبول الدعوىشاوش محمد غربي،  3 

 .2، ص2104-2107اامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
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 :هليةشرط الأ-0
 هلية: تعريف الأ -أ

وهي كذلك صلاحية  ،هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحميل الالت امات
ائري لت اماته المادية، كما نص عليها المشرع الا  اب لت اموالاالشخص لممارسة حقوقه بنفسه 
محددا في هذه النصوص القانونية سن التميي   41الى 41في القانون المدني من المادة 

 هلية الكاملة.وكذلك الأ
 .لى نوعان هما أهلية الواوب وأهلية الأداءإهلية وتقسم الأ نواع الاهلية:أ -ب
هلية التي تثبت للشخص بمارد ولادته حيا، ويعبر عنها بأهلية وهي الأ :أهلية الوجوب -

 كتساب المرك  القانوني بماوتعني صلاحية الشخص لا ،ارائيالاختصام في الماال الإ
ن أبوفاة الشخص الطبيعي، بالإضافة  وت ول أهليةيتضمن من حقوق وواابات إارائية، 

يع مباشرتها نما يستطا  و  ،أهلية الواوب لا تمكن صاحبها من مباشرة إاراءات التقاضي بنفسه
و موصى عليه، وقد نص عليها المشرع الا ائري خاصة أمن خلال ممثله الشرعي وليه 

 .سرةقانون الأ من 012من القانون المدني الا ائري والمادة  21في المادة 
يقصد بها أهلية التقاضي وهي صلاحية الشخص للقيام بأعمال إارائية  :أهلية الأداء -
شد هلا للتقاضي ببلوغه سن الر أن يكون الشخص الطبيعي أمام القاضي، والقاعدة العامة أ

 1.سنة 02القانوني 
 :الإذن القانوني -ج

ل ن يتحقق قبأذن شرط من شروط ممارسة الدعوى، أي على رافع الدعوى يعتبر الإ
لى اانب الشروط الأخرى من مصلحة وصفة باستيفاء هذا الشرط على إنه قام أرفع دعواه 

ثارته من تلقاء نفسه، وهو ما يدخل ضمن السلطة إن القانون منح القاضي سلطة أاعتبار 
 .2التقديرية للقاضي

                                                           

 04، صالمراع السابقشاوش محمد غربي،  1 
 .01ص، نفسه مراعال 2 
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 :ليةثانيا: الشروط الشك
 :عريضة افتتاح الدعوى-

 نه من خلالإوفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإاراءات المدنية والإدارية ف
 وكذلك الوثائق التي ،عريضة افتتاح الدعوى يتضح موضوع الطلب وأطراف الخصومة

تتاح لى تعريف افإأسست عليها الطلبات، ونظرا لأهمية هذه الإاراءات سنحاول التطرق 
 ومضمونها وفقا لما يلي: الدعوى

 تعريف عريضة افتتاح الدعوى: -
هم أنما استطاع الفقه استخلاص ذلك و ا  لم يعطي المشرع الا ائري تعريفا لها، و  

، تكون نها وثيقة مكتوبة واوبا وفقا لنص القانونأالتعريفات الواردة لعريضة افتتاح الدعوى 
موقعة من المدعى أو وكيله أو محاميه، م ودة بتاريخ إيداعها لدى أمانة المحكمة التي 
رفعت على مستوى دائرة اختصاصها الدعوى القضائية في حدود المواعيد والآاال المقررة 

 ه:         نأية والإدارية  التي ااء فيها من قانون الإاراءات المدن 04قانونا، وفقا لنص المادة 
ل تودع بأمانة الضبط من قب ،موقعة ومؤرخة ،مام المحكمة بعريضة مكتوبةأ" ترفع الدعوى 

 و محاميه ،بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ".أو وكيله أالمدعي 
 :مضمون عريضة افتتاح الدعوى -

دارية أن عريضة افتتاح الدعوى من قانون الإاراءات المدنية والإ 01تنص المادة 
 :تتضمن البيانات التالية

  .الاهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -
 .اسم ولقب المدعى وموطنه -
 .اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له -
الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الااتماعي، وصفة ممثله  -

 .القانوني أو الاتفاقي
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 .عر  موا  للوقائع والطلبات والوسائل التي تأسي عليها الدعوى -
 1 .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -

أن يتم تحديد موضوع الطلب القضائي، وذلك بذكر  01ما يستخلص من نص المادة 
 م القضاء، وذلك لا يتحقق إلا بتقديم عر الغاية والهدف المرغوب فيه من رفع الدعوى أما

موا  للوقائع والأحداث، وفي الأخير يتم طلب بع  الطلبات محددة ومدعمة بالوسائل 
التي بموابها يتم تأسيي الدعوى، هذه الأخيرة تعني تقديم مبررات قانونية كي لا تتحول 

 شارة إلى المستنداتالعريضة إلى مارد حديث عام لا يستند إلى راعية قانونية، أما الإ
 2المؤدية للدعوى عند الضرورة مثلا: كعقد ال واج في دعوى الطلاق.

 تقييد عريضة افتتاح الدعوى:-
إن تقييد عريضة افتتاح دعوى يتم على مستوى أمانة ضبط المحكمة بإتباع إاراءات 

  :خاصة، وهذا ما سنحاول تفصيله من خلال ما يلي
  :تقييد العريضة في سجل خاص -أ

يمر تقييد عريضة افتتاح الدعوى بماموعة من المراحل نص عليها المشرع الا ائري 
من قانون الإاراءات المدنية والإدارية، ونستخلص من نص هاتين المادتين: أن  03و  02

يقوم أمين ضبط المحكمة فور استلامه لعريضة افتتاح الدعوى، بتقييدها في سال خاص 
اريخ ة وت          وم ومنح رقم القضي          اب الخص        لقأأسماء و  تبعا لترتيب ورودها، مع بيان

الالسة، ثم يقوم أمين الضبط بتاريخ أول السة مع رقم القضية على نسخ العريضة ويسلمها 
من قانون  02للمدعى بغر  تكليف الخصوم رسميا بالحضور للالسة، وتبعا لنص المادة 

ق التعليالتي حددت المدة المقررة بين تاريخ تسليم  12ة فقرة الإاراءات المدنية والإداري
أشهر  17يوما، وتمدد هذه المدة إلى  21اليوم المعين لحضور أول السة ب بالحضور و 

                                                           

 .137سابق، صالمراع المين، أمودع محمد  1 

 .078، صنفسهالمراع  2 
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إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج، فالأال المقرر لحماية حق الخصم من 
 1.الدفاع من خلال المهلة الممنوحة له

شهار العريضةدفع ال -ب  :رسوم وا 
 : دفع الرسوم-

من قانون الإاراءات المدنية والإدارية:" لا تقيد العريضة إلا بدفع  03نصت المادة 
 الرسوم المحددة قانونا ما لم ينص على خلاف ذلك.

يفصل رئيي الاهة القضائية في كل ن اع يعر  عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير  
 قابل لأي طعن."

ونصت كذلك على واوب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا  
تعلقت بعقار أو حق عيني مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول السة ينادى فيها على 

 .القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت إيداعها ليشهار
  :إشهار العريضة-

لعريضة الافتتاحية أي: أنه يشهرها أمام المحافظة المشرع أضاف قيد آخر وهو شهر ا
ا          اري يشهر طبق         العقارية، وهذا الشهر يكون إذا ما تعلق بعقارات أو بحق عيني عق

 .للقانون، أي أن المشرع اعل من إاراء شهر العريضة الافتتاحية شرطا لقبول الدعوى
الخصوم لما وقع على هذا العقار من إن الغر  من إشهار العريضة هو تبليغ 

 .2إاراءات سابقة، كذلك حماية الغير حسن النية، وحماية للخلف الخاص وهم الورثة
  :ج: تحديد الآجال

 اال محددة، فليي لصاحبآن تكون محصورة ضمن مواعيد و أتقتضي مباشرة الدعوى 
ميعاد ي المهلة أو الالحق اختيار الموعد لعر  دعواه على القضاء، بل ياب أن يرفعها ف

                                                           

 .072صسابق، المراع المين، أمودع محمد  1 
نراي تهاني غريب، المصلحة في قانون الإاراءات المدنية و الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  2 

 .02، ص 2127-2122، قالمة، 0241ماي  8أعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، اامعة 
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بحيث أن الدعوى تكون غير مقبولة إذا رفعت قبل هذه المهلة أو بعدها  ،الذي حدده القانون
ولو كانت كل الشروط متوفرة، وتختلف الآاال باختلاف طرق الطعن سواء عادية أو غير 

 .عادية
إلا أن المشرع الا ائري أدرج استثناءه حول تمدد آاال كل من المعارضة والاستئناف 
والطعن بالنق  والتماي إعادة النظر واعترا  الغير الخارج عن الخصومة، قصد تمكين 
الأشخاص من اتخاذ كافة التدابير لممارسة حقهم في الطعن، وحساب الآاال حسب قانون 

 1.يةاراءات المدنية والإدار الإ
   :جزاء تخلف شروط قبول الدعوى -د

لقد رتب المشرع الا ائري على عدم توافر الشروط الوااب توافرها في الدعوى وعدم 
الأخير  يعرف هذادق هو الدفع بعدم قبول الدعوى، و لح القانوني الأقبولها شكلا، والمصط

لى إ وأكما هو الحال في الدفوع الشكلية،  ،لى إاراءات الدعوىإنه: دفع لا يواه أعلى 
لى حق إنما هو دفع يواه ا  الحق المدعى به، كما هو الحال في الدفوع الموضوعية، و 

لى منع المحكمة من النظر فيها، كالدفع بعد قبول الدعوى إيهدف الخصم في رفع الدعوى، و 
الفصل  ميعاد، أو لسبقلانتفاء المصلحة، أو لرفعها من غير صفة، أو لرفعها بعد فوات ال

فيها، فالهدف من هذه الشروط والبيانات حماية النظام العام فيما يتعلق بالاختصاص 
وضمان السير الحسن لمرافق القضاء، فعدم قبول العريضة شكلا يحول دون الفصل في 

 بة لإغفالما بالنسأموضوع الدعوى نتياة خلو الدعوى من البيانات المطلوب توافرها قانونا، 
 فليي لعدم قبول الدعوى شكلا لأن نص ،الإشارة الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى

 2 المادة واضحا بقوله عند الاقتضاء.

 
                                                           

 . 21نراي تهاني غريب، المراع السابق، ص  1
 .20المراع نفسه، ص  2
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 المطلب الثاني
 إجراءات دعوى البطلان وانقضاءها.

 ضوابط ووضع لهاالمشرع عناية  وقد أولاها، ومتنوعةإن إاراءات البطلان معقدة 
حقوق الأطراف  حماية ومن أال، )الفرع الأول(من أال تنظيم سير الدعوى  وقواعد دقيقة

حد أهم والذي يعد أ )الفرع الثاني( المتعاقدة مع الشركة نظم المشرع انقضاء دعوى البطلان
 اوانب بطلان الشركات التاارية.  

 الفرع الأول: إجراءات دعوى البطلان  
ن يلت م بالإاراءات المطلوبة ابتداءًا من المحكمة أياب على رافع دعوى البطلان        

 لى الأشخاص المخول لهم رفع هذه الدعوى.إالمختصة في الفصل فيها وصولا 
 أولًا: المحكمة المختصة بالفصل في دعوى البطلان.

 ات   لان الشرك              إن المحكمة التاارية هي وحدها المختصة في الفصل في بط 
ة لان الشرك         م ببط       ن كان الحكا  تختص أيضا بالنطق بالحكم حتى و  التاارية، كما

تص ن تخأو الانائية أالمدني ولا يمكن للمحكة الإدارية  القانون بأحكامالتاارية، مبرر 
 1 بالفصل بحكم بطلان الشركة التاارية.

ما المشرع الا ائري فقد أحال الاختصاص النظر في دعاوى بطلان الشركات أ 
كمة في تفصل المح مام القسم التااري في المحاكم المختصة محليا بنظر الدعوىأالتاارية 

اميع القضايا لاسيما المدنية والتاارية والبحرية، سواءً إذا كانت الدعوى أمام المحكمة 
البطلان متعلقة بشركة تاارية واب رفع الدعوى أمام المحكمة أو إذا كانت دعوى  ،المدنية

التاارية بغ  النظر إذا كان العيب المسبب للبطلان، يستند إلى قواعد القانون المدني أو 
ويعتبر مخالفا للقانون إذا اتفق الأطراف على اللاوء الى التحكيم باعتبار أن المحكمة  ،غيره

                                                           

 .42ص رميساء مرابطي، المراع السابق، 1 
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 في المسائل المتعلقة بصحة العقد بالنسبة للاختصاصالإقليمية هي المختصة في الفصل 
 1النوعي.

ة ن يرفع دعوى بطلان الشركأوياو  لكل شخص له مصلحة مالية وقانونية ومشروعة 
التاارية، برفع دعوى قضائية بواسطة عريضة عادية مكتوبة، تتضمن معطيات القضية مع 

مضية من ليها هذه القضية، وتكون متضمنها كذلك للحاج والأسانيد القانونية التي ترتك  ع
قبل المدعي أو محاميه، ليودعها في كتابة الضبط القسم التااري بالمحكمة التاارية الواقع 

من قانون  18الفقرة 72في دائرة اختصاصها موطن الشركة الأم، وهذا تطبيقا لنص المادة
 2الإاراءات المدنية والإدارية.

 ثانيا: أصحاب الدعوى
ثبت لكل يحكام بطلان الشركات التاارية في القانون الا ائري ناد أنه باستقراء أ 

ة ن تكون هذه المصلحأه الدعوى، أي لكل ذي مصلحة، على ن يقيم هذأمر شخص يهمه الأ
و ة أ         د ياريه المدعي مع الشرك         عادة عن تعاق أمالية وقانونية ومشروعة، وهي تنش

ا من           دة يانيه          أي عن فائ ،مرك ه ينتج عن تقرير البطلانوعن تحسن في أ، الشركاء
طال بإن يطلب أن المحال عليه العقار بالم اد له مصلحة مشروعة بأذلك، وقد قضى ب

 . 3لتي قدمت م ايدة إضافيةاالشركة 
نه لا تقبل دعوى البطلان إذا أقيمت من غير ذي مصلحة قانونية، كما لو أكما  

 عماله أوأت من شخص غير شريك وغير دائن يقصد التخلص من شركة تنافسه في أقيم
مصلحة غير مشروعة كمن يريد البطلان بقصد التحلل من الت اماته اتااه الشركة التي 

 نفذت الت اماتها نحوه.

                                                           

 .11ص رميساء مرابطي، المراع السابق، 1 
مالة  المساهمة حالة الاخلال بشروط التأسيس واجراءاتها "، بطلان شركة"خصوصية  القادر،حمر العين عبد  2 

 .0472ص، 2121ماي  71تيارت ، خلدون،اامعة ابن  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  صوت القانون،
 .3047 ، صنفسهالمراع   3
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ذهب الرأي الرااح فقها وقضاء إلى أنه لا يشترط لقبول دعوى البطلان ثبوت وقوع 
كل ذي مصلحة فيكون  إلىضرر لحق المدعي، وطالما أن حق إقامة دعوى البطلان يعود 

 1.الدائن الشخصي للشريك، الشركةي مدين، دائني الشركة، تهمثالشركاء وور لكل من 
 البطلانانقضاء دعوى : نيالفرع الثا

من المقرر قانونا انه متى رفعت الدعوى إلى القضاء، واب على القاضي المختص 
 .في القضية بإصداره الحكم

ففي حالة ما إذا رفعت دعوى البطلان، إلى المحكمة التاارية المختصة وكان هناك 
من القانون  377سببا مؤسسا يدخل ضمن الشروط الوااب توفرها، حسب مقتضيات المادة 

تااري الا ائري، فلا بد من القاضي المختص بالفصل أن يصدر حكمه بالبطلان، ولكن ال
يواب القانون التااري القاضي الفاصل في موضوع الدعوى أن يراعي حالتين استثنائيتين 

 :وهما
ياي  له القانون أن يتمهل لمدة شهرين على الأقل، لذلك لا بد عليه أن يتريث في  

مكانية لإ وهذاه للحكم، يبدأ سريانها من تاريخ افتتاح الدعوى، عدم الإسراع في إصدار 
ة موضوع           تصحيح العيب الوارد في موضوع الشركة ما عدا في حالة عدم مشروعي

على  أن يفصل في الدعوى وعليهة، ففي هذه الحالة لا ياو  للقاضي أن يتمهل،       الشرك
 .الحال

من القانون  378، والمادة المدني الا ائري قانونال من 372/ 2تقضي المادة 
 2 .يالتاار 

ن القانون يسمح للقاضي بعدم نطقه بحكم بطلان الشركة التاارية، لعيب في أذ إ
إاراءات النشر خاصة بالعقد أو بالمداولة في شركات التضامن، في حالة ما إذا ثبت 

                                                           

 .0478ص ،ابقالسالمراع  القادر،حمر العين عبد  1 

 .12رميساء مرابطي، المراع السابق، ص  2 
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القانون التااري، يطلب  من374للمحكمة عدم حدوث أي تدليي هذا وفقا لما قضته المادة 
لا كان باطلا إتمام إاراءات النشر الخاصة بالعقد، أو المداولة دون  في شركات التضامن وا 
احتااج الشركاء و الشركة اتااه الغير بسبب البطلان، غير أنه ياو  ألا يقضي 

رفع  دلان، الذي حصل إذا لم يحدث أي تدليي حيث أنه لا ياو  البطلان بمار           بالبط
الدعوى إلى القضاء، بل يواب القانون النطق بالحكم، ولكن واب على القاضي عن حكمه 
تقدير الآثار التي قد تنام عند صدور هذا الحكم، إضافة إلى ذلك وفي حالة ما إذا رفع 
الشريك دعوى البطلان وصدر حكما قضائيا برف  الدعوى، فلا أثر لذلك سوى على 

 .كان باقي الشركة أو دائني الشركة مباشرة الدعوى من اديدبإم الشريك المدعي، حيث
د        ذلك أن البطلان في الشركات التاارية، يعتبر استثناء عما هو وارد في القواع

نه بمارد حدوثه لا يكون له أن يخضع لقواعد مغايرة على أساي العامة، ذلك أن البطلا
على الشركة الشخصية القانونية، وهذا  أثر راعي، بل أن هذا الحكم من آثاره أنه يبقى

لإاراء التصفية وهو ما يعرف بالشركة الشخصية أو الواقعية رعاية منه على مصلحة دائني 
 1.الشركة، إلى السماح له بالتمسك بإبطال الشركة متى كانت له مصلحة
ذا كان الأصل أن العقد الباطل لا يصحح ذلك أن بطلانه يك  اد في         ون لفس            وا 

ذاته، ولكن المشرع لاحظ أن بطلان الشركة لعدم الشهر، لا يراع في الحقيقة على عيب 
في ذات العقد، بل إلى سبب خارج عنه وأن الشركة غير المشهرة تظل قائمة مدة طويلة 
تباشر فيها نشاطا وتدخل في المعاملات، فمن المصلحة ألا تنهار دفعة واحدة إذا قضي 

لعدم الشهر، أي وقت قبل الحكم بالبطلان فإن تم ذلك امتنع القضاء عن الحكم  ببطلانها
 .ببطلانها، سواء بطلب من الشركاء أو من الغير

وحرصا من المشرع الا ائري على الحفاظ على شركات التضامن، من البطلان بسبب 
اج على عدم إتمام إاراءات النشر الخاصة بعقدها، دون أن يكون للشركاء، حق الاحتا

                                                           

 .11ص  السابق،المراع  رميساء مرابطي، 1 
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الغير ببطلانها، ولا ياو  للقاضي أن يحكم بالبطلان لما لم يثبت التدليي، فإن دعوى 
التي تكون مؤسسة و  ،البطلان الشركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيي هذه الدعاوى

من القانون التااري تقضي بحدود ثلاث سنوات تبتدئ  377تطبيقا لما ورد في نص المادة 
 من القانون التااري الا ائري  341البطلان، طبقا لما ااء في المادة  من تاريخ حصول

أما باقي دعاوى الشركات والتي يمكن أن تسقط بالتقادم، تخضع إلى القواعد العامة 
من الفقرة الأولى القانون المدني بما 010الواردة في القانون المدني، حيث نصت المادة 

سنوات "، كذلك نصت  1ا لم يتمسك به صاحبه خلال الحق في إبطال العقد إذ طيسق "يلي:
إذا كان العقد باطلا بطلان مطلقا، اا  "من القانون المدني الا ائري على أنه:  012المادة 

لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا 
عشر سنة من وقت إبرام ي ول البطلان بالإاا ة وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة 

 ."العقد
يتضح من خلال ذلك أن سريان مدة التقادم تبدأ من تاريخ الحكم بالبطلان على 
الشركة هذا ما يعرف التقادم القصير أما الطويل هو الذي يخضع له سائر الحقوق، فمدته 

 .خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ إبرام العقد
وع              ف باختلاف ن            ماال التقادم يختليتبين لنا من خلال هاته النصوص، أن 

انون            من الق 34الشركة، فإذا كان متعلق بالشركات التاارية، فتطبق أحكام المادة 
التااري، أما بقية أسباب البطلان فتخضع لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون 

  .المدني الا ائري
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 :الفصل خلاصة
ركانه الموضوعية العامة أن انعقاد عقد الشركة التاارية صحيحا يل مه توافر إ 

حد شروط صحة قيامه ترتب أو أحد هذه الأركان أعيب أوكذلك الشكلية فإذا  ،والخاصة
مة قد طار القواعد العاإوالبطلان في  على ذلك ا اء مباشر يتمثل في بطلان عقد الشركة،

وقد  ،ائم من الأساي وغير قابل للتصحيحالعقد معدوم غير قيكون بطلانا مطلقا ياعل 
و قابل ليبطال الذي يقضي بالأثر الراعي للعقد مع إمكانية تصحيحه أيكون بطلان نسبي 

نوع  لى نوعي البطلانإنه يضاف إطار عقد الشركة فإما في أ و تقديم مقابل للتعوي ،أ
بر الضرر نه لاأغير  ،اصة والمنفردةثالث يشكل بطلان من نوع خاص يستقل بقواعده الخ

الحاصل اراء واود عيب في عقد الشركة كان لابد من إقامة دعوى البطلان، وقد نص 
المشرع الا ائري على إاراءات شكلية لمباشرتها كسائر الدعاوي القانونية التي نص عليها 

صلحة وكذلك الم ،هليةالأ ،صفةال في قانون الإاراءات المدنية والإدارية وهي واوب توافر
وت ول دعوى بطلان عقد  ،مام المحكمة المختصة بذلكأفي الشخص الذي قام برفعها 

صدار حكمه  .الشركة متى ما قام القاضي بالفصل فيها وا 
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 الفصل الثاني
 ثار البطلان في عقد الشركةآ

 مراحل قد تنتهي في الأخير بمرحلة حاسمة وهيبقد تمر الشركة التاارية منذ نشأتها 
واء ومتى قضي ببطلان عقد الشركة س ،نتياة لواود أسباب تقضي بانقضائهاحل الشركة 

عليه  اانو ك لى ماإن يعاد الشركاء أكان البطلان مطلقا أو نسبيا فإن القواعد العامة تقضي ب
ار             ثآثار شكلية و آحيث يترتب عن هذا البطلان  ،قبل العقد تطبيقا للأثر الراعي

 (المبحث الأول)إلى مبحثين  الذي قمنا بتقسيمهناوله في هذا الفصل ما سنت ووه، موضوعية
 ثار الشكلية.الآ (المبحث الثاني)ما أثار الموضوعية بعنوان الآ
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 المبحث الأول
 الآثار الموضوعية

في سبيل م اولتها للنشاط تمتلك الشركة أموالا تتعدد روابطها القانونية مع الغير فيل م 
شركاء وفي أعقاب التصفية تقسم أموال الشركة بين ال ،تصفية الشركة عند انقضائها بالتالي

ذ تنتج عن نشاط الشركة وتصفيتها حقوق للغير تااه  ،طبقا لقواعد نص عليها القانون وا 
حيث سنتناول في هذا المبحث مطلبين  ،الشركاء وحقوق للشركاء ا اء بعضهم البع 

 بعنوان القسمة.  (المطلب الثاني)بعنوان تصفية الشركة و (مطلب الأول)ال

 المطلب الأول
 ةـــــــة شركـــــــتصفي

اة      يدور الذي تلعبه في ح          ة، نظرا لل          يولي القانون أهمية كبيرة لعملية التصفي
وية         تستدعي تسأت علاقات مع الغير        الشركة، لأن هذه الأخيرة منذ تأسيسها أنش

الوضعية، حفاظا على مصالحهم ومصالح الشركاء لهذا ناد أن القانون يقر باستمرار 
 .شخصيتها القانونية طيلة مدة التصفية لتمكين المصفي من القيام بأعمال التصفية

 الفرع الأول تعريف التصفية:
كاء مها على الشر  مة لتحديد صافي أموال الشركة التي يتم تقسيوهي الأعمال اللا

واستفاء حقوق الشركة سواء من الشركاء أو  ،وتشمل هذه الاعمال إنهاء الأعمال التاارية
 1.من الغير والوفاء بديون الشركة وبيع مواوداتها

موال الأ للشركة بهدف تقسيم ما تبقى منكما يقصد بيها كذلك تسوية المراك  القانونية 
وعادة ما ينص في عقد الشركة على الطريقة التي يتم بها تصفية أموال  ،بين الشركاء

 2وفي حالة عدم واود نص يتواب اتباع احكام القانون المتعلقة بالتصفية ،الشركة وقسمتها
                                                           

، دون 2118، طبعة الأولى القانون التجاري التنظيم القانوني للتجارية والصناعية، الشركات التجاريةهاني دويدرا،  1 
 .201مكان النشر، ص 

، الأعمال التاارية، نظرية التاار، الشيك، بكلية محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائريعبد القادر بقيرات  2 
 .22دون طبعة، ص  ،الحقوق باامعة الا ائر
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ي في القانون المدني ولا ف ن المشرع الا ائري لم يتناول تعريف التصفية لاألا إ 
واوب إاراء التصفية وأنها مستقلة عن عملية القسمة بل اكتفى بإقرار  ،القانون التااري

فقه لى الإلذا كان علينا الراوع  ،من القانون التااري الا ائري322وهذا منصت عليه المادة
 القانوني لاستفاء تعريفا للتصفية الذي اختلف في تحديده الفقهاء.

مال التي نها عبارة عن ماموعة الأعأحيث عرفها الدكتور محمد احمد محر  علا 
 .1تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة استيفاء ماهوداتها وسداد ديونها

  احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية :الفرع الثاني
نما تبقى قائمة طوال مدة أرأينا  ن الشخصية المعنوية لا ت ول بمارد انقضائها وا 

وفي حدود الاعمال اللا مة لتصفية الشركة لذلك يتعين علينا التعر  للحدود  ،التصفية
من  444مادة حيث ااء في ال ،التي تحتفظ بها الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء التصفية

من القانون التااري الا ائري "تبقى شخصية الشركة  322القانون المدني الا ائري والمادة 
وينتج عن بقاء الشخصية المعنوية آثار وهي احتفاظ  ،التصفيةحتى الانتهاء من عملية 

الشركة بذمتها المالية احتفاظ الشركة بموطنها القانوني في مرك ها الرئيسي يعتبر المصفى 
وينوبها في التقاضي ياو  شهر إفلاي الشركة متى توقفت عن دفع  ،ممثلا قانونا للشركة

 .2تحت التصفية إليهباسمها مضافا ديونها في فترة التصفية احتفاظ الشركة 
 ىالمصف :الفرع الثالث

يتولى تصفية الشركة شخص يسمى المصفي وهناك طريقتين لتعيين المصفي فإما أن 
ما أن يعينه القضاء بحسب الأحوال  :وهو ما سنفصله من خلال ما يلي ،يعينه الشركاء وا 

 

                                                           

 .243رميساء مربطي، المراع السابق، ص  1 
لحقوق كلية ا ،ص قانون خاصتخص ،، مستوى السنة الثالثةمحاضرات في مقياس الشركات التجاريةصافة خيرة،  2 

 والعلوم السياسية، اامعة ابن خلدون، تيارت ملحقة السوقر.
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 ىتعيين المصف :أولا
يسمى عمال التصفية و أون يل م تعيين شخص يتولى مباشرة وتطبيقا لأحكام القان

مة إذ تبقى لها شخصية معنوية في الحدود اللا   ،المصفى وهو ممثل الشركة تحت التصفية
والمصفى قد يكون  1حيث توكل له مهمة إاراء العمليات اللا مة لتصفية الشركة ،للتصفية

فالمشرع الا ائري لم يحصر مهنة التصفية على الشخص  ،شخصا طبيعيا أو معنويا
كما أنه لم ينص على ضرورة على توفر شروط معينة في الشخص المصفى إلا  ،الطبيعي

ن لا يكون أوبكل حقوقه المدنية والسياسية و  ،أنه ياب أن يكون متمتعا بالانسية الا ائرية
 قد صدر ضده حكم بارتكاب اناية أو انحة مخلة بالشرف

 تعيين المصفى من طرف الشركاء: -أ
لمصفى سواء ا تعيينيتمتع الشركاء بالحرية الكاملة في وضع الأحكام المطبقة بشأن  

نص  يوادم التقيد به لكن إذا ل يتعينفإذا واد نص في العقد  التعيينفي العقد أو في قرار 
قرار عند انحلال الشركة بتعييه الشركاء  يستطيعالمصفى، فإنه  يبين كيفية التعيينفي العقد 

من ق.ت.ج مع مراعاة الأغلبية اللّا مة التي تختلف ولا تشترك ما  382طبقا لنص المادة 
 أنواع الشركات. بين
 تعيين المصفى عن طريق القضاء: -ب

اء المصفى وتعذر على الشرك ينظم كيفية تعيينعقد الشركة بند  يتضمنإذا لم  
ن له بناءا على طلب من أحد الشركاء أو ممتعيينه قضائيا  يتم، فإنه وديةالاتفاق بطريقة 

ء باستعمال إذ يسمح لهؤلا الشخصيينكدائني الشركة، أو دائني الشركاء  تعيينهمصلحة في 
يم الطلب في يتم تقد الشريكالمصفى باسم  تعيينمن القضاء  مدينهم الشريك ويطلبواحق 

م ى شكل عريضة من طرف رئيي القسشكل عريضة، فيصدر قرار التعيين بمواب امر عل
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الأمر  يهمهمن  لكل وياو التااري باعتباره هو الفاصل في القضايا الاستعاالية التاارية، 
من تاريخ نشره في النشرة الرسمية ليعلانات القانونية يوم  01رفع معارضة ضده في أال 

لمصفى ا بتعييني القرار القاض ويأخذ ،مصفي آخر تعيينلها ياو  أمام المحكمة التي 
قابلا للاستئناف وهذا ما قضت به المادة  ياعلهمما  ،الاديد بعد المعارضة صفة الحكم

 .1من قانون الإاراءات المدنية والإدارية 702
ع  رق ب        ة قد يستغ       عقب انقضاء الشرك ىوتاد الإشارة إلى أن تعيين المصف

ن      ا إلى أن يتم تعيي      موالهأاء علا        منأري الشركة        ون مدي        لذلك اعل القان ،الوقت
مكن نه يأغير  ،كثر من ثلاثة أعوامأ ىوكذلك لا ياو  ان تتااو  وكالة المصف ى،مصف

د عين ق ىتاديد هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئيي المحكمة بسبب ما إذا كان المصف
من قابلا للع ل وتثبت سلطة الع ل ل ىويكون المصف أو بقرار قضائي ،من طرف الشركاء

ذا إما أ ،معينا من قبل الشركاء يحق لهم ع له ىفإن كان المصف ،ىكان له تعيين المصف
نا أخيرا إلى أونشير  ،فهي وحدها تملك ع له ىكانت المحكمة هي التي تولت تعيين المصف

حيث يعلم الكافة بذلك الشخص الممثل لشركة أثناء  ىالقانون أواب شهر تعيين المصف
 وياب أيضا شهر ع ل المصفي حتى يتسنى للغير العلم ب وال صفقته في تمثيل تصفيتها،

 2.الشركة تحت التصفية قد عين من طرف الشركاء أو بقرار قضائي
 ىعزل المصف :ثانيا

أو بأغلبية  بالإاماع بذات الطريقة التي عين بيها فإن كان تعيينه ىيتم ع ل المصف
غلبية، وأن عينته المحكمة فإن ع له لا فإن ع له يتطلب أيضا الإاماع أو الأ ،الشركاء
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لا عن طريقها متى توفر المسوغ وياب شهر قرار الع ل وتعيين مصفي اديد ويقوم إيكون 
 1 الوااب.الاديد بهذا  ىالمصف
 اختصاصات المصفى :ثالثا

القانون التااري بمثل مصفي الشركة وتحول له السلطات من  0فقرة 82تنص ال مادة
الواسعة غير أن القيود الواردة على هذه السلطات الناتاة عن القانون الأساسي أو أمر 

ال       ة للقيام بأعم      فالمصفى هو الوكيل على الشرك 2التعيين لا يحتج بها على الغير.
لى المدير نفسه إحيان يعهد في كثير من الأالتصفية، فوضه القانون يشبه مدير الشركة وقد 

ولكن المدير يتمتع بالسلطة اللا مة لاستغال الشركة، بينما تنحصر  ،بأمر تصفية الشركة
وظائف المصفى بتصفية أعمالها وعندما ياري تعيين المصفى من قبل لمحكمة فإنه يعطى 

عمال التي من شأنها الوصول إلى لممكنة وللمصفى أن يقوم باميع الأات اأوسع الصلاحي
 تصفية الشركة تصفية عادلة ويمكننا تلخيص وظائف المصفى فيما يلي:

ياب على المصفى أن يقدم للشركاء متى طلبوا ذلك المعلومات الوافية عن حالة  -
 التصفية 

ن أة ال التصفية، شريطالمختصة بأعم ن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والأوراقأو  -
  .لا يقيم الشركاء العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة

المصفى مسؤول مسؤولية الوكيل المأاور فيما يختص بأعمال التصفية وتقديم  -
 .3الحساب والمحافظة على المال الذي قبضه بصفته مصفيا واعادته إلى الشركاء

أو أكثر في ااراء أو قيام بعمل مما يدخل وياور للمصفى ان ينوب شخصا آخر  -
  .في نطاق التصفية
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ن يعقد صلحا أو تحكيما في المنا عات المتعلقة بالأعمال التي تدخل أيضا أوله  -
   .ضمن حدود سلطته

وعند تمام التصفية تحديد صافي أموال الشركة تنتهي مهمة المصفى وت ول  -
  .الشخصية المعنوية للشركة بصفة نهائية

المصفى أن يقدم حسابا الى الشركاء بأعمال التصفية التي قام بها وياب أن على  -
عمال مواودات والديون وملخصا باميع الأوموا نة ال ،يتضمن الحساب قائمة الارد

  .التي قام بيها المصفى
وآخر الت امات المصفى يتمثل في إيداع دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها في  -

مين تعينه المحكمة، وقد يتفق الشركاء علا تعيين أحد أ المحكمة أو محلا آخر
الاشخاص لتسلم تلك الأوراق، ويكفي صدور قرار الشركاء بالأغلبية وياب ابقاء 

  1.الدفاتر وغيرها من الأوراق مدة عشر سنوات في المحل المعين لييداع
 كذلك ياب على المصفى أن يطلب محو قيد الشركة من السال التااري، وذلك -

خلال شهر من انتهاء التصفية ولا كان للقاضي المشرف على السال أن يأمر 
 بمحو القيد من تلقاء نفسه

 المطلب الثاني
 ةــــــالقسم

ذلك من ليه سابقا و إوهذا ما تطرقنا  ،عند انقضاء أحد أسباب الشركة واب تصفيتها
اح          ربع الأ        اء لتو ي        ال تسوية ديونها، ثم قسمة ما  اد عن التصفية بين الشركأ

الي الت     ن معنونين ك       لب في فرعي     ليه في هذا المطإرق      وهذا ما سنتط ،ائر         والخس
 .إاراءاته (الثاني)الفرع تعريف القسمة و (الأولرع ـــــــ)الف
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 الفرع الأول: تعريف القسمة
هو ما و  ،يقصد بالقسمة في ماال الشركات تو يع فائ  التصفية علا الشركاء 

موال هو يفتر  كفاية أموال الشركة لموااهة ديونها تااه الغير وبقاء فائ  من هذه الأ
 1الذي تتم قسمته بين الشركاء.

 وهي العملية اللاحقة للتصفية، حيث يتفق الشركاء على من يتولى أعمالها والتي غالبا
ي في هذه الحالة وكيلا عن الشركاء، ولي ىللقيام بها ويعتبر المصف ىما ينتدب المصف

ممثل للشركة نظرا لأنها  الت من الواود كشخص معنوي بعد انتهاء عملية التصفية، ويمكن 
للشركاء أن يقوموا بعملية القسمة بأنفسهم، أما في حالة ما إذا كان هناك خلاف اا  

مة سمة فتكون بذلك قسللشركاء أو أحد دائني الشركة اللاوء إلى القضاء للمطالبة بالق
 2قضائية

 الفرع الثاني: إجراءات القسمة 
 توزيع حصص الشركاء : أولا

على  443تكون طريقة القسمة بإتباع الإاراءات المنصوص عليها في نص المادة 
تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين لدينهم، وبعد طرح المبالغ »أنه: 

ديون التي لم يحل أالها أو الديون المتنا ع فيها، أي أن القسمة لا تبدأ إلا اللا مة لقضاء ال
بعد استيفاء دائني الشركة لديونهم، وبعد هذه المرحلة يسترد كل واحد من الشركاء مبلغا 
يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأي المال، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه 

 3.الحصة
هي الفائ  وهو ربح يتقاسمه الشركاء أيضا واب قسمته بين الشركاء فإن القسمة 

بنسبة نصيب كل واحد في الأرباح، كما أيضا الخسارة تو ع على الشركاء اميعا بحسب 
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لا كان ذلك حسب أحكام المادة  تنص المادة  421النسبة المتفق عليها في تو يع الخسائر وا 
 . "اعد المتعلقة بقسمة المال المشاععلى أنه تطبق في قسمة الشركات القو  448

ة         بعد استيفاء من عمليات التصفية وتحويل أصول الشركة إلى نقود، تبدأ عملي
 القسمة، فتنقضي الشخصية المعنوية للشركة، ويبقى بالتالي مالها مملوكا على الشيوع.

عادل حصته ي بأن يقدم لكل شريك مبلغا ىتبدأ هذه العملية التي يتولاها المصف حيث
قدمها في رأي المال كل حسب القيمة  .جق.م 421كل شريك ساهم في رأي المال المادة 

فإن لم يتناول عقد التأسيسي الشركة النص على قيمة ، 1المحددة للحصة في عقد الشركة
 للشريك ما يعادل قيمة حصته وقت تسليمها.  ىحصة ما، يقدم المصف
دفاترها  وأو مستندات ألوسائل من وثائق للشركة لمعرفة ذلك بكل ا ىويستدل المصف

مر خصوصا لمعرفة قيمة الحصة ن اقتضى الأأي الخبراء وشهادة الشهود أوكذا على ر 
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي عمل أو خدمات للشركة أنه غير  ،وقت تسليمها

الشركة لأن هذه ي مال أي تكوين ر لأن حصته لا تدخل ف ،معني بمرحلة رد الحصص
 .خاصة بالحصص النقدية والحصص العينية

 ثانيا توزيع الأرباح والخسائر:
بعد استرداد الشركاء لحصصهم ويبقى شيئا من المال يتم تقسيمه بين الشركاء بنسبة 

ق.م.ج  443/7وهذا ما نصت عليه المادة  ،كل واحد في الأرباح التي تم تحديدها في العقد
ذا لم ينص العقد على ذلك فإنه يتم التو يع حسب نسبة مساهمتهم في رأي مال الشركة  "وا 
لكن هذه المادة يمكن أن تاحف الشركاء ذوي  ،من ق. ت. ج 327طبقا لنص المادة 

 .2الحصص الصغيرة، والشركاء الذين كانت حصصهم مارد تقديم عمل"
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أما إذا كانت الشركة في حالة خسارة أي صافي أموال الشركة غير كاف للوفاء 
بحصص الشركاء في هذه الحالة تو ع الخسارة على الشركاء حسب النسب المتفق عليها 

بشرط ألا يكون هناك ، من ق.م.ج  4/443في تو يع الخسارة عملا بمقتضيات المادة 
 ن الخسائر واستفادته فقط من الأرباح.شرط من شروط الذي يقضي بحرمان الشريك م

فالشريك الذي اقتصر على تقديم عمله يعفى من كل  422/2وطبقا لأحكام المادة 
مساهمة في الخسائر إذا لم يتم تحديد أارة مقابل عمله، لأن الشريك الذي يقدم حصته 

سرت خعملا لا يتقاضى مقابلا عنه سوى نصيبه في الربح فإن تم إعفائه من الخسارة و 
  .الشركة يكون في حقيقة الأمر قد خسر مقابل ما قدمه من اهد على الأقل دون أار

غير أنه ياو  للشركاء الاتفاق على تو يع الأرباح والخسائر بالتساوي بينهم بالرغم 
من عدم التساوي في الحصص، وفي حالة ما إذا كان العقد يتضمن على نسبة الربح دون 

الربح المحدد أيضا هي نسبة الخسارة ونفي الشيء إذا لم يتم تحديد الخسارة اعتبرت نسبة 
 1نسبة الخسارة دون الأرباح.
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 المبحث الثاني
 ةـــــــار الشكليــــــــــالاث

تقضي القاعدة العامة في البطلان النسبي والبطلان المطلق بإعادة الشركاء إلى الحالة 
وهذا ما يعني ان للبطلان أثرا راعيا وكذلك بقاء الشركاء  ،التي كانوا عليها قبل التعاقد
بل تضل مسؤوليتهم عن ديون شركة قائمة إلى أن توفى تلك  ،مسؤولين قبل دائني الشركة

 الشركة (الأولمطلب )الوهذا ما ستناوله في هذا المبحث حيث قسمناه الي مطلبين  ،الديون
 .تقادم الدعوى الناشئة عن أعمال الشركة (المطلب الثاني)الفعلية و

 المطلب الأول
 ةــــــــة الفعليــــــالشرك

ية المستوفية كة القانونأن البحث في مضمون الشركة الفعلية من شأنه التميي  بين الشر 
ركان التي يتطلبها القانون في اميع الشركات عامة والشركات التاارية الخاصة لاميع الأ

عي مع والتي اعترف لها القانون بالقيام الواق ،التي تنشأ بصورة غير نظاميةخلافا للشركات 
كما أن الاعتراف للشركة الفعلية بالواود  ،الاحتفاظ لها بالمراك  القانونية عن قيامها بنشاطها

بل أن واودها  ،خلالها بالأركان المتطلبة قانوناإالواقعي لا تترتب معه المراك  القانونية عند 
 مرتبط بفكرة المصلحة الخاصة ليي إلا.

ة            وان تعريف الشرك           بعن (ولالأ فرع )الحيث ستناول في هذا المطلب فرعين 
 .نطاق تطبيق الشركة الفعلية (الفرع الثاني)ما أ ،الفعلية

 الفرع الأول: تعريف الشركة الفعلية 
نها ركة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلايقصد بالشركة الفعلية، تلك الش

 1لتخلف أحد أركانها، وعليه ياب الاعتداء بنشاطها السابق واتمام ااراءات تصفيتها كباقي

                                                           

 .20، صمراع سابق مرابطي،رميساء  1 



أثار البطلان في عقد الشركة                                      الفصل الثاني:        
 

 
 
 41 

لى حماية إالشركات القانونية، ولقد استند القضاء الفرنسي في إقامة نظرية الشركة الفعلية 
 القانونية.الأوضاع الظاهر تحقيقا لاستقرار المراك  

يؤدي تطبيق القاعدة العامة في البطلان إلى إهدار اميع التصرفات التي قامت بها   
بطلان قبل إقرار الالشركة مع الغير بتأثير راعي، بحيث يعود الحال إلى ما كانت عليه 

  .التي أرسى القضاء دعائمها Société de fait لى شركة الفعليةإوتحول الشركة 
ذا كانت الشركة الفعلية من صنن إثبات هذه الإ ع       شركة اائ  بكافة الطرق، وا 

من القانون المدني  113القضاء، فإن المشرع الا ائري قد اعترف بها ضمنيا في المادة 
أن البطلان لعدم كتابة عقد الشركة: "لا ياو  أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا الا ائري، 

 1.إلا من وقت أن تطلب الشريك الحكم بالبطلان" ،نفسهميكون له أثر فيما بين الشركاء أ
بالشركة الفعلية الباطلة، الشركة التي لم تستوفي الإاراءات التي رسمها  ويقصد

 ورغم ذلك باشرت الشركة نشاطها وتعاملت مع الغير الذي يعتقد في صحتها قانونا. ،القانون
فإذا قضى بطلان الشركة التاارية لعدم توافر الشكل الذي يحدده القانون أو لعدم  

إتمام إاراء أشهرها أو لأن أحد الشركاء كان ناقص الأهلية أو شاب رضاه عيب، بعد أن 
  société de Fai)) باشرت نشاطها وتعاملت مع الغير، فإنها تتحول إلى شركة فعلية واقعية

نونية التي أبرمتها قائمة ومنتاة لأثارها، غير أن أثر هذا البطلان وتظل التصرفات القا
 .بعد تقريره يقتصر على المستقبل حماية الغير الذي اطمأن إلى قيام الشركة

قرر هذا ت فإذافقد تكون الشركة باطلة لأي سبب من الأسباب التي يقررها القانون، 
لى ما إمن الغير الممكن إعادة الحال  بحالبطلان بعد قيام الشركة وممارستها لنشاطها أص

ذ لا يمكن ان ي يل البطلان الواود الفعلي أو الواقعي الذي اتخذ إكان عليها من قبل، 
لا يمنع  نفالبطلا ،مظهر الشركة المنظمة في الفترة بين تأسيي الشركة والحكم بالبطلان

ن لا يمك بالبطلان كمالى حين القضاء إكة قد وادت واتخذت مظهرا خارايا ن الشر أمن 
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لى ما كان عليه قبل إعن هذا المظهر، بحيث يعاد الحال إ الة كل الآثار التي ترتبت 
نه يترتب إالتعاقد بالنسبة للماضي فقط، أما بالنسبة المستقبل أي بعد الحكم بالبطلان، ف

 .1عليه أثر وهو اعتبار الشركة كأن لم تكن
 فعليةالفرع الثاني: نطاق نظرية الشركة ال

يشترط تطبق نظرية الشركة الفعلية أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا قبل الحكم 
ن في ا           ون لها كي            ة أعمالها فلا يك       أما إذا صدر الحكم قبل مباشرة الشرك ،بالبطلان

ت البطلان الواقع، تادر الإشارة أن القضاء لم يعترف بواود الشركة الفعلية في اميع حالا
لأن هناك حالات لا ياو  فيها الاعتراف بواود الشركة لا في نطاق القانون ولا في نطاق 

وعليه تراع إلى تطبيق القاعدة العامة في البطلان بصفة مطلقة واعتبار الشركة في  ،الواقع
 .حكم العدم

 أولا: حالات عدم الاعتراف بوجود الشركة الفعلية
أن تطبق عليها الشركة الفعلية وتتالى ال هذه الحالات بينما هناك حالات يمكن 

 :في
إذا كان البطلان قائما على عدم توفر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة  -

كعدم واود نية الاشتراك أو تخلف ركن تقديم الحصص أو تخلف ركن تعدد 
ركة واود شباستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يكون عندئذ لل ،الشركاء

 .فعليقانوني ولا 
إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعية المحل كأن يكون نشاط الشركة مخالف  -

للنظام العام والآداب العامة مثل الاتاار في المخدرات أو الاتاار في تهريب 
فإن الاعتراف بالواود الفعلي للشركة معناه الاعتراف بالنشاط غير  ،الأسلحة

  وهذا ما يتنافى إطلاقا مع المنطق والقانون ،مت من أاله الشركةالمشروع الذي قا
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ياب التفرقة بين الشركة الفعلية التي وادت فعلا تعاملت مع الغير بوصفها شخصا  -
 وهي الشركة التي يتوفر لدى ،معنويا وبين الشركة التي تكونت بحكم الواقع

أت تلقائيا رة عن شركة نشبل هي عبا ،مؤسسيها نية تكوين الشركة بالمعنى القانوني
فاتاهت إرادة الشركاء فيها إلى التعاون يقصد استغلال مشروع معين وتقييم الأرباح 

وغالبا ما تتمثل هذه الشركة في شركة الأشخاص  ،الناامة عن هذا الاستغلال
بينما تأخذ الشركات الفعلية اميع أنواع الشركات سواء كانت شركة أموال أو شركة 

 1.أشخاص
 ثانيا: الحالات التي يمكن الاعتراف فيها بوجود الشركة الفعلية

إذا كان البطلان مؤسي على نقص أهلية أحد الشركاء أو على عيب شاب رضاءه  -
كما هي الحال في شركة الأشخاص  ،وأدى هذا البطلان إلى انهيار العقد برمته

يب رضاءه ك المعفتعتبر الشركة كان لم تكن بالنسبة إلى ناقص الأهلية أو الشري
 بطلانهافتعتبر الشركة في الفترة بين تكوينها أو الحكم ب ،أما بالنسبة لبقية الشركاء

 ؟ 2 قائمة
إذا كان البطلان مؤسساً على عدم كتابة عقد الشركة أو شهره تطبق نظرية الشركة  -

حيث  ،من القانون المدني 2/  408الفعلية استنادا إلى النص القانوني المادة 
يستدل من نصها على أن المشرع اعترف بالشركة الباطلة بسبب انعدام الكتابة في 
موااهة الغير )في حين يرى بع  الفقهاء محمد حسن ابر يرى استبعاد تطبيق 

ظره لأن الا اء في ن ،نظرية الشركة الفعلية في حالة عدم مراعاة الأركان الشكلية
 .لى الغير(يقتصر على عدم اوا  احتااج الشركة ع
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 المطلب الثاني
 عمال الشركةأتقادم الدعوى الناشئة عن 

وفقًا للقانون يظل الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة التي لم يتم سدادها، ويُعتبرون 
خلفاء للشخص المعنوي المنقضي تنتهي الالت امات بعد مرور عشر سنوات، ولكن المشرع 

  .لاستيفاء الحقوق المنشأة عن أعمال التصفيةقد حدد مدة تقادم تبلغ خمي سنوات 
 الفرع الأول: شروط التقادم 

  أولا: انقضاء الشركة 
يكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة طوال مدة بقائها قائمة، وبالتالي لا يكون  

ر ثم إن سريان حكم التقادم لا يقتص، سي إلا بعد انقضاء الشركةاهناك ماال للتقادم الخم
لكنه يسري أيضاً في حالة الحكم ببطلانها، نظراً إلى أن ليي  ،حالات انقضاء الشركةعلى 

للبطلان أثر راعي في ماال الشركات ما دامت الشركة قد باشرت نشاطها، ويسري حكم 
سي أيضاً في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة، لأن الشركة تعد منقضية االتقادم الخم
 .بالنسبة إليه

 شهر انقضاء الشركةثانيا: 
سي أن يكون انقضاء الشركة التاارية قد أشهر طبقاً اياب لسريان التقادم الخم 

لياراءات المقررة قانوناً، لكننا ذكرنا من قبل أنه لا يل م شهر الانقضاء في اميع 
 .وال، وهي تلك التي يتضح فيها انقضاء الشركة من الاطلاع على عقد تأسيسها         الأح

لى ذلك تسري مدة التقادم اعتباراً من تاريخ شهر انقضاء الشركة في الحالات وع 
التي يكون فيها الشهر وااباً، أما إذا لم يكن شهر الانقضاء وااباً فان التقادم يسري بدءاً 

 .1من تاريخ انقضاء الشركة
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وفي حالة خروج أحد الشركاء من الشركة يسري التقادم من تاريخ شهر هذا   
فاعتباراً من الشهر يكون خروج الشريك نافذاً في موااهة الغير، ويسري اعتباراً  ،روج        الخ

ذاً في ون ناف      ة فلا يك         ريك من الشرك          أما إذا لم يشهر خروج الش ،سيامنه التقادم الخم
 ي ال ك بوصفه لاة الغير، ويترتب على ذلك ياو  للغير الراوع على هذا الشري       موااه

 سي.اعضواً في الشركة، ولا ماال والحال هذه السريان التقادم الخم
أما إذا كان الحق ناشئاً عن عمل من أعمال التصفية، أي بعد انقضاء الشركة أو  

 سي لا يسري إلا من تاريخ انتهاء التصفيةاشهر هذا الانقضاء، فان التقادم الخم
مستحق الأداء إلا بعد انقضاء الشركة أو بعد تصفيتها ويلاحظ أن الدين إذا لم يكن 

بعدم  وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي إلا من وقت استحقاق الدين ،فلا يسري التقادم
 تقادم الحق إلا بعد واوده واستحقاقه.

 سياالفرع الثاني: الدعاوى الخاضعة للتقادم الخم
تي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء أو لا يخضع للتقادم الخماسي سوى الدعاوى ال

واء أكانت سي ساويسري حكم التقادم الخم ،تلك التي يرفعها الشركاء على بعضهم البع 
 .الشركة مدنية أو تاارية

سي هي دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم اوالدعاوى الخاضعة للتقادم الخم
ديون ب يكون موضوع الدعاوى هو المطالبةأو خلفائهم في الحقوق، ويستوي في ذلك أن 

 .1لحصصهم أو رد الأرباح الصورية التي حصلوا عليهاالشركة أو تقديم الشركاء 
 ي           ة الشركاء لا لدائن        ي مقرر لمصلح            ساوتادر الإشارة إلى أن التقادم الخم

للقواعد العامة قبل مضي خمي سنوات وبالتالي إذا انقضى حق الدائن تطبيقاً  ،الشركة
على الانقضاء أو على شهره ففي هذه الحالة لا ياو  للدائن المطالبة بالوفاء بالدين 

 .لانقضائه بالتقادم
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ذلك  ،سي سوى حقوق دائني الشركة قبل ثبوتها بحكم قضائياولا يخضع للتقادم الخم
ذلك تخضع ك أنه بعد صدور حكم بالدين فان قواعد تقادم الأحكام القضائية هي التي تسري

سي الدعاوى التي يرفعها الشركاء على بعضهم البع  والمثال على ذلك اللتقادم الخم
الدعوى الخاصة بقسمة أموال الشركة وما يتعلق بإاراءاتها، كذلك دعوى الشريك المتضامن 

على الشركة يتااو  نصيبه في تحمل مخاطر الشركة ويراع بما يااو   الذي أوفى بدين
 .1نصيبه على غيره من الشركاء

وعلى ضوء ما تقدم لا تخضع الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة أو الشركاء على 
 .على مديني الشركة أو الشركاء ىالمصفى، أو تلك التي يرفعها المصف

ومع  ،يكون أحد الشركاء مصفياً للشركة حد كأنوقد ت دوج الصفة في الشخص الوا 
سي على طبيعة الدعوى المرفوعة على من دائن الشركة اذلك يتحدد مدى سريان التقادم الخم

سي. ام الخمفإن الدعوى لا تخضع للتقاد ،عليه و ارة التعليمة مرفوعة بوصفه مصفياً للشركة
ادم            ا تخضع للتق           شريكاً إنموالدعوى التي يرفعها غيره من الشركاء عليه بوصفة 

سي، بينما إذا رفع أحمر الشركاء الدعوى عليه بوصفه مصفياً فلا تخضع الدعوى االخم
نما القواعد العامة في التقادم.اللتقادم الخم  سي وا 

ونشير أخيراً إلى أن حكم التقادم الخاص في ماال الشركات إنما يقتصر على تحديد 
د          ا عدا ذلك للقواع             ويخضع التقادم بخمي سنوات، فيم ،ادم بخمي سنواتمدة التق

العامة، وبواه خاص فيما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه ماال الشركات إنما يقتصر على 
 فيما عدا ذلك للقواعد ويخضع التقادم بخمي سنوات ،تحديد مدة التقادم بخمي سنوات

 .ص فيما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعهالعامة، وبواه خا
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 :خلاصة الفصل
ى الذي قسمناه بدوره إلت التااري     ة و تناولنا في هذا الفصل آثار بطلان الشركا        
لى مطلبين: إلى: الاثار الموضوعية حيث قسمناه إحيث تطرقنا في المبحث الأول   ،مبحثين

لأخير حيث تضمن هذا ا لى القسمة،إالمطلب الثاني إلى التصفية و ول خصصنا المطلب الأ
باحتفاظ  ما الفرع الثاني المعنونأ ،ثلاث فروع تناولنا في الفرع الأول المقصود بالتصفية

والمطلب  ىخير فتناولنا فيه اختصاصات المصفما الفرع الأأ ،الشركة بالشخصية المعنوية
تناولنا فيه ما الفرع الثاني و أ ،ف القسمةول تحت عنوان تعريألى فرعين فرع إالثاني قسمناه 

ا ذحيث قسمنا ه ،ثار الشكليةإلى الآخيرا خصصنا المبحث الثاني أو  ،إاراءات القسمة
وى والمطلب الثاني تقادم الدع ،ول نظرية الشركة الفعليةالأمطلب الالمبحث إلى مطلبين 

 .الناشئة عن أعمال الشركة
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 خـــــــاتمة:
ن قيام عقد الشركة التاارية صحيحًا مرتبط بصحة أوفي ختام موضوعنا يتضح لنا 

ركان لى الأإوتتمثل في الأركان الموضوعية العامة والخاصة بالإضافة  ،ركانه وشروطهأ
 .عقد الشركة و تخلف قام بذلك بطلانأذا أصيب ركن منها بعيب إف ،الشكلية
اء ياعل نه ا  أن البطلان صفة تلحق التصرف القانوني كما يقال بأويمكن القول ب 

التصرف القانوني غير قائم بسبب اختلال تكوينه، كما يتمي  عن غيره من النظم المشابهة 
 القانونية.له التي تلحق التصرفات 

لى ثلاثة أنواع بطلان ناتج عن الاخلال بالأركان الموضوعية إالبطلان قسم الفقه 
نه ألى انعدام العقد كإيؤدي  يعرف بالبطلان المطلق الذيالسبب( -المحل -)الرضا  العامة

خلال قابل ليبطال وهو ناتج عن الاالو أنسبي البطلان ال ما الثاني فهوأ لم يقم من البداية،
 سائر(والخاقتسام الأرباح -تقديم الحصص-بالأركان الموضوعية الخاصة )تعدد الشركاء

ذي هم مي ة له هي الأثر الراعي الأنه مهدد بال وال و ألا إ ،فيه منتج لآثاره العقدويبقى 
بطلان هو البطلان من نوع من أنواع ال نوع خرآو  ،لى ما كان عليهإيقضي بإعادة الحال 
صحيحه ذ يمكن تإ ،الشهر(-ذا اختلت فيه الأركان الشكلية )الكتابة إخاص يصيب العقد 

 اراء الشكلي المتطلب قانونا.عن طريق استكمال الإ
تها كبر للشركات التاارية ودعم استمراريأري سعى لتوفير حماية ن المشرع الا ائألا إ

صد إ الة الا تلقائيا قأالتي تحدد  البطلان،سبب رفع البطلان عن طريق دعوى  بالنظر في
اح            ن من طلب افتت          لا بعد اال شهريإبحيث لا تقضي بالبطلان  ،عيب البطلان

وافر ن تتأالدعوى وفقا للشريعة العامة ياب اص المخول لهم مباشرة ما الأشخ، أدعوى           ال
 .ة الصفة والمصلحةالأهلي            روط وهي توافر                فيهم ثلاثة ش

 في المحكمة المختصة )المحكمة التاارية( بطلان عقد الشركة دعوى تباشر إاراءات 
الفصل  القاضيفالمقرر قانونا أنه متى ما رفعت الدعوى واب على  فيها، نطق بالحكموي

 .فيها والنطق بالحكم
ويترتب على بطلان عقد الشركة التاارية آثار موضوعية وأخرى شكلية، تتمثل 

 .والقسمة الموضوعية منها في التصفية



 خــــــــاتمة
 

 
50 

كما  ،نشاط الشركة واستيفاء ماهوداتها وسداد ديونهال منهيا ااراء التصفيةتعتبر و  
يتولى  ( الذيى)المصف يعين الشخصو بحفاظ الشركة على الشخصية المعنوية، تتمي  
د عن طريق القضاء ويصبح الممثل الوحي وأ ،ال التصفية سواء من قبل الشركاءعمأمباشرة 

 .للشركة قضائيا
 .نها عملية تقسيم لممتلكات الشركة بين الشركاءأيمكن القول فالقسمة  أما 
ما الآثار الشكلية فتتعلق بقيام الشركة الفعلية التي تقوم على أساي الإقرار بواود أ 

تمتع حيث ت ،برمتها الشركة قبل الحكم بالبطلانأالشركة من خلال حماية العقود التي 
ليها ومن بين أهم النتائج المتوصل إ، نها لا تتمتع بالذمة الماليةألا إبالشخصية المعنوية 

 إامالها في النقاط التالية: والتي يمكنلدراسة من خلال هذه ا
اعتمد المشرع الا ائري على التقسيم الثلاثي للبطلان، بطلان مطلق في حالة تخلف  -

ل أو                في المحة          ركن من أركان العقد، أو تخلف شرط من الشروط القانوني
تتوفر صحة التراضي أو إذا كان السبب، كما قد يكون العقد قابلا ليبطال إذا لم 

قد الشركة في ع تخلف الأركان الشكلية ويترتب على، أحد طرفي العقد ناقص الأهلية
 البطلان بأنه من نوع خاص. ويتمي  هذاالتاارية بطلان العقد، 

ة عن هذا         ار المترتب           بطلان الشركات بأحكام خاصة بخصوص الآثينفرد  -
البطلان إعمالا للمبدأ العام بنوعيه المطلق والنسبي، ياعل العقد  البطلان، فآثار
 كأن لم يكن.

يشترط لتطبيق نظرية الشركة الفعلية أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا قبل الحكم  -
بالبطلان، أما إذا صدر الحكم بالبطلان قبل أن تباشر الشركة أعمالها، فلا يكون 

 لها كيان في الواقع.
ا أيضا أنه من أال حماية الغير ضيق المشرع الا ائري من نطاق مما تبين لن -

وهو ما  ،بالشركة واقعيا والاعترافالبطلان، ووضع ماموعة من القواعد لتصحيحه 
     المراك  القانونية. لاستقراريسمى بالشركة الفعلية تحقيقا 
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 يما يلي:اليها فالتي توصلنا المقترحات  بناءًا على هذه النتائج لابد من تسايل بع 
 لى كلعضرورة الالت ام بالإاراءات المتعلقة بتأسيي عقد الشركة وتشديد العقوبة    -

 .ه الإاراءات المنصوص عليها قانوناذشخص يخالف ه
نوصي المشرع الا ائري ان يخصص فصلا مستقلا لنظرية البطلان خاصة دعوى  -

لما يحمله الموضوع من أهمية بالغة في بطلان عقد  ،البطلان بشكل واضح ودقيق
 الشركة التاارية وحماية حقوق الشركاء والغير المتعاقد.

حكام الشركات التاارية في مدونة قانونية واحدة بدل من تشتتها بين القانون أامع  -
 مر على المتقاضين والباحثين.التااري والقانون المدني، لتسهيل الأ

 تبديل ا اء بطلان عقد الشركة لورود شرط مخالف باعتبار الشرط كأن لم يكن.  -

 .ثارة البطلانإمنح اطراف الدعوى حق  -
في مة منه للمساهو  ،ام عقد الشركةتوسيع إاراءات دعوى البطلان للحفاظ على قي  -

 .اداستقرار وتنمية الاقتص
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: قائمة المصادر

 المعاجم:
، الطبعة الثانية، دار المعارف، 0إبراهيم مذكور، المعام الوسيط، الا ء  -0

 .0232الإسكندرية، مصر، 
 القانونية:النصوص -3
 القوانين:-أ

 والمتمم، المعدل والإداريةالمتضمن قانون الإاراءات المدنية  12-18القانون رقم  -0
 .20الرسمية العدد  ، الاريدة2118فيفري  21 في

 الأوامر-ب
سبتمبر  22الموافق ل    0721رمضان عام  21المؤرخ في  ،18-31مر لأا  -0

 .70، المتضمن القانون المدني الا ائري، الاريدة الرسمية، العدد 0231
 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب -أ
 ،موسوعة الشركات التاارية تصفية الشركات التاارية وقسمتها ،لياي ناصيفإ -0

 .2100 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية
بية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العر ، القانون التااري والبحريسميحة القليوبي،  -2

 . 2100القاهرة، 
 حكام الشركات التاارية، وفقا للنصوص التشريعيةأفتيحة يوسف المولودة عماري،  -7

  .والمراسيم التنفيذية الحديثة، دار الغرب، الا ائر
التاارية  عمالالقانون التااري الأ ،الفقيمحمد فريد العريبي الدكتور محمد السيد  -4

 .2110 ،الطبعة الثانية ،التاار الشركات التاارية
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محمد فريد العريبي، الدكتور محمد السيد الفقي، القانون التااري الأعمال التاارية  -1
 .2100 ،التاار الشركات التاارية، الطبعة الثانية

 الشركات ،المالد الخامي ،الشركات التاارية والمصرفية ،مصطفى كمال طه -2
 .2112 ،عمان ،للنشر والتو يع ،الطبعة الأولى ،التاارية )دراسة مقارنة(

 ،-الأعمال التاارية، التاار، المحل التااري–القانون التااري نادية فوضيل،  -3
  .2114الطبعة السادسة، 

لشركات اهاني دويدرا، القانون التااري التنظيم القانوني للتاارية والصناعية،  -8
 .2118 ،النشر داردون  ،التاارية، طبعة الأولى

 ثالثا: الرسائل الجامعية
 لماجستير:رسالة -أ

ذكرة م قانون الإاراءات الا ائية الا ائري،في أحمد الشافعي، نظرية البطلان  -0
 .2112رسالة مااستير، كلية الحقوق، اامعة الا ائر، مقدمة لنيل

 مذكرات الماستر:-ب
بطلان عقد الشركة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص مال، أسماعيل إ -0

، اامعة مولود محمدي، تي ي قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .2102اوان 4و و،

بن ملوكة لينة منال، نظرية البطلان في عقد الشركة، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -2
والعلوم السياسية، اامعة  يان في الحقوق، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق 

 .2121-2102عاشور، الالفة،
مذكرة لنيل  ،انقضاء الشركات التاارية وتصفيتها ،تروان سعيد كن ة ،رابحي كن ة -7

د اامعة عب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانون الخاص ،شهادة الماستر
 .2103-2102،بااية ،الرحمان ميرة
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ت ، مذكرة مكملة لمتطلبابطلان الشركات التااريةرميساء مرابطي، فريال قانة،  -4
عمال، كلية الحقوق والعلوم أة ماستر في القانون، تخصص قانون نيل شهاد

 .2121-2102، قالمة ،0241ماي18السياسية، اامعة 
نراي تهاني غريب، المصلحة في قانون الإاراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل  -1

العلوم السياسية، اامعة و كلية الحقوق  ،أعمالشهادة الماستر، تخصص قانون 
 .2127-2122، قالمة، 0241ماي  8

 مذكرات اللسانس:-ج
ادة ليساني أكاديمي، شاوش محمد غربي، شروط قبول الدعوى، مذكرة لنيل شه -0

-2107عمال، كلية الحقوق، اامعة قاصدي مرباح، ورقلة،أتخصص قانون 
2104. 
 رابعا: المقالات

خصوصية بطلان عقد الشركة التاارية، مالة الحقوق والعلوم كلي نعيمة، آ -0
 .2122، 12العدد السياسية، اامعة خنشلة،

ي محمد بلقاسم، الغلط والتدليي في القانون المدني الا ائري، مالة العلوم ر بوص -2
 .2122، 12، العدد القانونية والعلوم الإنسانية، اامعة الالفة

المساهمة حالة الاخلال بشروط  بطلان شركة"خصوصية القادر، حمر العين عبد  -7
اامعة  ة،السياسيكلية الحقوق والعلوم  مالة صوت القانون، التأسيي وااراءاتها "،

 .2121ماي  71تيارت ، خلدون،ابن 
مين، شروط قبول دعوى على ضوء تعديل قانون الإاراءات المدنية أمودع محمد  -4

 .2108، أكتوبر 2عدد، 1والإدارية، مالة صوت القانون، مالد 
النواي دنيا، بعيساوي محمد الطاهر، البطلان تهديد لبقاء واستمرارية الشركات  -1

 .2122، 2التاارية، مالة الدراسات والبحوث القانونية، العدد
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نظرية البطلان في القانون المدني الا ائري،  هايرة التومي، سامية بوي ري، -2
للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ةالأكاديميالمالة 

 .2120ماري 04الا ائر،  اامعة خميي مليانة،
 المحاضراتخامسا: 
صافة خيرة، محاضرات في مقياي الشركة التاارية، مقدمة لسنة الثالثة ليساني،  -0

 تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، اامعة ابن خلدون تيارت.
عمال ادة القانون التااري الا ائري الأمحاضرات في م ،اتعبد القادر بقير  -2

 دون طبعة. ،اامعة الا ائر ،كلية الحقوق ،الشيك التاارية نظرية التاار
امعة امحاضرات في مصادر الالت ام، اري بوبكر، أركان وشروط صحة العقد، ف -7

 .2124-2127، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2محمد لمين دباغين سطيف
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 الملخص:
ي بطلانها ستكهمية بالغة وخاصة في اقتصاد وتنمية الدول، لذا يأللشركات التاارية 

 يتتالى فن الخصوصية أطبيعة خاصة تختلف عن البطلان في العقود الأخرى، كما 
توسيع إاراءات تصحيحه وترقيعه لتفادي التصريح بالبطلان، لذا وضع المشرع نظام دعوى 

كة كما اعتمد على نظرية الشر  ،الحاصل اراء واود عيب في الشركة البطلان لابر الضرر
قسيم لحماية قر التصفية والتأنه ألى إبالإضافة  ،الفعلية والتي هي نتاج الااتهاد القضائي

 والغير المتعاقد مع الشركة، وحفاظا على المراك  القانونية.الشركاء 
 .الشركات التاارية، البطلان، الشركة الفعلية، التصفيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Business companies are particularly important in the Economy and 

development of countries, so their invalidity excludes a special nature different 

from invalidity in other contracts. Privacy is also reflected in the expansion of 

its correction procedures to avoid declaring invalidity, so the legislator has 

established a system of invalidity proceedings to remedy the damage caused by 

a defect in the company. He also relied on the company's actual theory, which 

is the product of jurisprudence, in addition to approving liquidation and 

division to protect partners and non-contractors with the company, and to 

preserve legal positions 

Keywords: Commercial companies, invalidity, actual company, liquidation 


